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 

 2004) يونيو (حزيران                                  دائرة السياسة والحكم 

 
 نظراً لعدمالسارية الوثائق الدستورية أمام جميعد أبقى الباب مفتوحاً ـق

 . وصريحاًاءً كاملاًغ إلإلغائها
ولكن الحكم على مدى الحاجة الدستورية، في خصوصية الحالة
الفلسطينية، يبقى مرهوناً، بمدى احترام الوثيقة الدستورية للحقوق الوطنية

حق العودة إلى: التاريخية الثابتة والمقدسة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها
يادة الكامـلة؛أرضه؛ وتقرير مصيره؛ وإقامة دولته المستقلة ذات الس

 .وعاصمتها القدس
 
 

  أساليب نشأة الدساتير)2(
 

إذا كانت القاعدة الدستورية السائدة في الوقت الحاضر تقوم على
الذي يختص أساس أن الشعب هو مصدر السلطات، ومن ثم فهو وحده

بوضع الدستور، إلا أن الأمر لم يكن كذلك على الدوام، فقد تطورت
 تبعاً لتطور النظريات السياسية التي قيلت في شأنأساليب نشأة الدساتير

وتطبيقاً لهذا القول، فقد تطورت هذه الأساليب مع تطور.  تبرير السلطة
يد الحاكم وانتهت إلى الأمة نتيجة مراحل صراعبأت بدمفهوم السيادة التي 

 لصالحالمطافسمت في نهاية طويلة بين إرادة الحاكم وإرادة المحكوم حُ
 .الأنظمة الديمقراطيةظل  الأخير في ةرادإ

مون أساليبقسّ على أي حال، فإن فقهاء القانون الدستوري يُ
آخر أسلوب غير ديمقراطي و؛نشأة الدساتير إلى أسلوبين أساسيين

 طبيعة علىعرف من خلالهاتديمقراطي، وسنتولى توضيح هذه الأساليب لن
 . لدولة فلسطين المتبع في إعداد مشروع الدستور الدائمنهجال

 
 :لأسلوب غير الديمقراطي ا)أ(

رادة الحاكم هي الإرادة السائدة في إنشاءإوفقاً لهذا الأسلوب، فإن 
الأول يسمى المنحة والثاني: الدساتير، حيث يتخذ هذا الأسلوب مظهرين

 .يأخذ شكل العقد

،النظام الدستوري المصري ورقابة دستورية القوانين مصطفى فهمي، .د أنظر في هذا المعنى(1)
أحمد . وكذلك، د). 144(، ص 1993ة، دون ذكر لدار النشر، سنة الطبع عة السابعالطب

ير النظام السياسي الجديد وتكملة طالحاجة إلى دستور جديد لتأ"الخالدي، ورقة عمل بعنوان 
، قدمت في الندوة القانونية التي عقدها معهد "طة القضائيةالقصور في التنظيم الدستوري للسل

بتاريخ " الإطار والتنظيم الدستوري في فلسطين" جامعة بيرزيت حول -الحقوق
21/12/2003.
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 مقدمة) 1( 
  أساليب نشأة الدساتير عامة)2( 
 أسلوب نشأة الدستور الفلسطيني  )3( 

 مراحل سير العملية الدستورية  )4(
  المسودات الثلاث للدستور الفلسطيني) 5 (

    
مقــدمـة) 1(

 
لقد أصبح وجود وثيقة دستورية مكتوبة من الأمور المسلم

سم الأسسبها في الأنظمة الدستورية عامة، لما لها من أهمية في ر
العامة للدولة، وتنظيم أمور الحكم وطبيعته وأهدافه والوسائل
المستخدمة لتحقيق الأهداف المعلن عنها، وصولاً لفهم طبيعة

وفي جميع.  الكيان السياسي ومفهومه للحرية وللسيادة ونطاقها
للموروث الثقافي السائدانعكاس الأحوال، فإن الدستور هو 

 ، وهنا تبرز أهميته، بلوالاقتصادي تماعيوالاجللواقع السياسي و
ا أنه يسعى إلى المحافظة على الحالةومدى الحاجة إليه، فهو إمّ

النمطية السائدة بانعكاساتها المختلفة، أو أنه يريد إحداث نوع من
 .التغيير بحيث تضع نصوصه وأحكامه أسس هذا التغيير ومداه

دستورية المكتوبةوفي الحالة الفلسطينية، تكتسب الوثيقة ال
الحاجة إلى مأسسة الدولة: أهمية خاصة، ومن جوانب عديدة أبرزها

وتوحيدها في كيان سياسي واحد، والحاجة الماسة لمأسسة النظام
، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وحمايتهالسياسي الفلسطيني

 وضرورة قيام علاقة تكاملية بين المجتمعبوسائل الرقابة الدستورية،
التدريجي الانتقال ؛ بهدفالمدني الفلسطيني والمؤسسات السياسية العامة

 الدولة بناء إلى مرحلة)فكراً وهياكل وشخوص(من مرحلة الثورة 
 طبيعي لشعب خضع سنوات طويلة، ولا وهذا مسعاً.والمؤسسات

يزال، لنفوذ المحتل الأجنبي، ويجد مثيلاً له في التاريخ الدستوري لدول
 .)1( وفاً مشابهة وأكملت عملية الإنتقال بنجاحعاشت ظر

وتزاد الحاجة إلى دستور فلسطيني مكتوب لتوحيد النظام
القانوني لدولة فلسطينية قادمة، لا سيما في ظل وجود تركة تشريعية

 مسارتحدد) دستور(مربكة ومعقدة تفتقر إلى مرجعية قانونية عليا 
والغريب في . توحيد القوانينالعملية التشريعية وأصول وضوابط عملية

، وإنالانتقاليةالأمر، أن القانون الأساسي الفلسطيني، المحكوم بالفترة 
  رسم ملامح سياسة فلسطينية جديدة، إلا أنه - إلى حد ما -حاول 
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 : أسلوب المنحة. 1     

يظهر الدستور بأسلوب المنحة عندما تستقل 
 في إنشائه، بحيث تتركز السلطة  وحدهاإرادة الحاكم

المطلقة بيده، فهو وحده صاحب السيادة، وعلى هذا 
 .نح الدستور لرعاياه بإرادته المنفردةيقوم بمالأساس 

 يرى الحاكم أن ماندوقد تكون المنحة تلقائية ع
الظروف السياسية تسمح بوجود دستور ينظم شؤون 

 عندما تتم اضطراريةالحكم والمجتمع، وقد تكون المنحة 
تحت ضغوط داخلية أو خارجية نتيجة تطورات 
وأحداث تدفع الحاكم لمنح الدستور تفادياً لتهديد 

 ولكن هذه الظروف والأحداث لا ،يستهدف سلطاته
 ما ،أن الدستور قد تم عن طريق المنحةتغير من حقيقة 

وفي جميع .  دام أنه قد قام بإرادة الحاكم وحده
الأحوال، تكون الإرادة المنفردة لمن له السلطة أو 

 بغض ، الدستورأنشأتالتي هي السيادة في الدولة 
 الشخص أو طبيعة النظام السياسي صفةالنظر عن 

 .)2(الذي ينشأ فيه الدستور
على دساتير صدرت بطريقة من الأمثلة و 

 ،1814 الدستور الفرنسي الصادر عام :المنحة
، الدستور 1848 مالدستور الإيطالي الصادر عا

، الدستور الروسي الصادر 1819الياباني الصادر عام 
 .1923، والدستور المصري الصادر عام 1906عام 

 
 : أسلوب العقد.2 

يأخذ الدستور شكل العقد عندما تتلاقى  
ة الحاكم مع إرادة الشعب في صورة عقد تم نتيجة إراد

وهنا تبدأ إرادة الشعب . تلاقي هاتين الإرادتين
جانب إرادة الحاكم بعد أن تأخذ إرادة إلى بالظهور 

 التي لم ،هذا الأخير بالضعف أمام قوة إرادة الشعب
تصل حد الكمال، والنتيجة دستور تلاقت فيه إرادة 

 .الحاكم والشعب
ة على دساتير صدرت بطريقة ـلمن الأمثو

، دستور 1844دستور اليونان الصادر عام : العقد
، دستور بلغاريا الصادر 1864رومانيا الصادر عام 

ادر عام ـ الدستور الفرنسي الص،1879عام 
بر ـد الأكـ هناك العهإنجلتـرا وفي ،1830

)Magna Carta( 1215 الصادر عام. 
 في عملية ن إرادة الشعب لا تستقل تماماًلأو

وضع الدستور، سواء اتخذت شكل المنحة أو العقد، 

                                                 
، دار الجامعة القانون الدستوري والدساتير المصريةمحسن خليل، .  د(2)

 .وما بعدها) 79(، ص 1996الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة الطبع 

مي هذا الأسلوب في نشأة الدساتير بالأسلوب فقد سُ
 .غير الديمقراطي

 
 الأسلوب الديمقراطي )ب(

الشعب هي  وفقاً لهذا الأسلوب، فإن إرادة 
 انتصاروهذا يعني . الإرادة السائدة في إنشاء الدساتير

لسيادة من الحاكم إلى الشعب، إرادة الأمة بانتقال ا
فيصبح الشعب بذلك مصدر السلطات، بعد أن تختفي 

 ويتخذ .إرادة الحاكم سواء في صورة المنحة أو العقد
 فهو ؛الأسلوب الديمقراطي في نشأة الدساتير مظهرين

ا أن يتم بواسطة جمعية نيابية تأسيسية أو بواسطة إمّ
 . الدستوريالاستفتاء

 
 :يابية التأسيسيةالجمعية الن .1  

يتميز هذا الأسلوب الديمقراطي في نشأة 
الدساتير بانفراد إرادة الشعب بوضع التنظيم 

وتظهر هذه الإرادة .  الدستوري الذي يرتضيه
 الشعب هيئة أو لجنة أو انتخاببوضوح عن طريق 

اً كانت التسمية وإن كانت الأخيرة هي  أيّ- جمعية
 . الدستور وإقراره مهمة وضعإليها توكل - الشائعة

شكل عن لأنها تُ سمى هذه الجمعية نيابيةوتُ
، حيث يقوم الشعب بانتخاب الانتخابطريق 
لأنها تعمل  سمى هذه الجمعية تأسيسية وتُ.أعضائها

 أي أن الشعب قد قام بانتخاب ؛على إنشاء الدستور
وعليه، فإن الجمعية النيابية . أعضائها لإنشاء الدستور

 قام الشعب بانتخابها، تنفرد وحدها، التأسيسية، التي
بصياغة مشروع الدستور ومن ثم إتمام عملية إقراره، 
ولها أن تستعين بالخبراء في مجال الأنظمة السياسية 

هم وخبرتهم في لم من عللاستفادةوالقانون الدستوري 
وهذا يعني بالنتيجة، أن موافقة . الشؤون الدستورية

 استكمالعلى الدستور بعد الجمعية النيابية التأسيسية 
إجراءات إعداده هي التي تضفي عليه القوة القانونية 

 .)3(وتجعله واجب النفاذ
 الجمعية النيابية اختصاصولكن، إذا وقف 

 إعداد مشروع الدستور دون الإقرار ة عند حدّخبالمنت
 مرتبة الدستور، إلىالنهائي الذي يرقى بهذا المشروع 

عين تبية التأسيسية، وعندها ي صفة الجمعية النياانتفت
 .البحث عن أسلوب آخر لنشأة مثل هذا الدستور

                                                 
. وكذلك، د.  وما بعدها) 84(، صمرجع سابقمحسن خليل، . د (3) 

، دار الثقافة النظم السياسية والقانون الدستوريعبد الكريم علوان، 
وما ) 259( ، ص1998عمان، سنة الطبع  -للنشر والتوزيع، الأردن

 .بعدها
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 بهذا تومن الأمثلة على الدساتير التي نشأ 
 سنة استقلالهادستور الولايات المتحدة بعد : الأسلوب
، والدستور الفرنسي الصادر في الأعوام 1797

 ومن فرنسا انتقل هذا الأسلوب .)1875 و 1848(
 .الدولإلى غالبية 

 
 : الدستوري الاستفتاء.2

إذا كان أسلوب الجمعية النيابية التأسيسية في 
 الشعب انتخاب على هنشأة الدساتير يقوم في جوهر

لهيئة أو جمعية تأسيسية تتولى عملية إعداد الدستور 
وإقراره ونفاذه بالموافقة عليه من قبلها، بحيث تكون لها 

ة برمتها، فإن أسلوب الكلمة العليا في العملية الدستوري
 الدستوري لا يهتم بالجهة التي تتولى إعداد الاستفتاء

مشروع الدستور، فقد توكل هذه المهمة إلى جمعية 
 أعضائها اختيار أو إلى لجنة فنية يتم ،نيابية تأسيسية

 .)الحكومة(السلطة التنفيذية أو بواسطة البرلمان 
  هذااهتمام لّالسبب في ذلك إلى أن جُيرجع و

إنما ينصب على الجهة )  الدستوريالاستفتاء(الأسلوب 
 فالدستور لا يصبح .التي تتولى إقرار الدستور ونفاذه

 فيه ءللاستفتارض على الشعب نجزاً إلا إذا عُنهائياً مُ
وهذا يعني، أن الموافقة الشعبية عبر . ووافق عليه

 الدستوري هي التي ترقى بمشروع الدستور الاستفتاء
 .قوة القانونية وتجعله واجب النفاذفتكسبه ال

ة ـرار هذا الأسلوب بإمكانيـل إقـولع
ة ـة، لا سيما السلطـدخول السلطات العام

، على خط سير العملية )الحكومة(ة ـالتنفيذي
الدستورية عن طريق إعداد مشروع الدستور هي التي 
أثارت خلافاً في الفقه الدستوري، فالبعض ذهب إلى 

 الاستفتاءلأمر لا يؤثر في جوهر القول بأن هذا ا
إلا ) نافذاً(الدستوري طالما أن الدستور لا يصبح نهائياً 

 .)4( فيه ووافق عليهللاستفتاءرض على الشعب إذا عُ
في حين ذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى القول بأن 

 يكون  "لجنة حكومية"ه ضعمشروع الدستور الذي ت
لرغم من عرضه في جوهره من صنع الحاكم وحده با

 .)5( العام للاستفتاءعلى الشعب 
ولكن، لا خلاف في الفقه الدستوري على أن 

ة في نشأة الدساتير ـى الأساليب الديمقراطيـأسم
تتمثل في أن ينتخب الشعب جمعية ) الصورة المثلى(

تأسيسية تكون مهمتها إعداد مشروع الدستور، ومن 
يه في ثم يعرض المشروع على الشعب للموافقة عل

                                                 
 ).264(، ص مرجع سابقعبد الكريم علوان، .  د(4)
 ).89(، ص مرجع سابقمحسن خليل، .  د(5)

 تماماً عن إرادة ابتعدنا وبذلك نكون قد . عاماستفتاء
المصدر الحقيقي هو السلطة الحاكمة، ليصبح الشعب 

 .للسلطات العامة
ومن أمثلة الدساتير التي تولت وضعها جمعية 

 العام بالاستفتاءنيابية تأسيسية ووافق عليها الشعب 
دستور الجمهورية الرابعة الفرنسية الصادر عام 

، ومن أمثلة الدساتير التي أعدتها لجنة حكومية 1946
 العام دستور بالاستفتاءثم وافق عليها الشعب 

، 1958عام  ة الخامسة الفرنسية الصادرـالجمهوري
 .1956وكذلك الدستور المصري الصادر عام 

 
 أسلوب نشأة الدستور الفلسطيني) 3( 

لمعرفة طبيعة الأسلوب الذي نشـأ بموجبه 
، لا بد ةتور الفلسطيني بمسوداته المتلاحقمشروع الدس

من مقارنته بالأساليب العامة لنشأة الدساتير، وسنبدأ 
بالمقارنة مع الأساليب غير الديمقراطية مراعاة للتسلسل 

وعليه، فإن السؤال . سابق الذكر في هذا المجال
هل نشأ الدستور الفلسطيني وفقا : المطروح هو

 نشأة الدساتير بأن ظهر للأساليب غير الديمقراطية في
 بمظهر المنحة أو اتخذ شكل العقد؟

سبق القول، أن أسلوب المنحة يقوم في جوهره 
هي المرجعية ) رئيس الدولة(على أن إرادة الحاكم 

العليا والوحيدة التي تسمح بوجود الدستور وتقرر 
) رئيس الدولة/الحاكم (ولأنه . مدى الحاجة إليه

 مَن يُقرر منح الدستور صاحب السيادة وحده، فهو
 . لرعاياه؛ وبإرادته المنفردة

 –للوهلة الأولى، يبدو أن دستور دولة فلسطين
 قد نشأ بهذا الأسلوب، –المشروع بتعديلاته المتلاحقة 

أي لجنة (فاللجنة التي تتولى عمليـة إعـداد الدستور 
قد شُكلت بقرار منفرد صادر عن الرئيس ) الدستور

، ويرأسها عضـو 1999اخر عام ياسر عرفات في أو
وهـو الوزير ) الحكومة(في السلطـة التنفيذيـة 

نبيل شعث؛ وهذا ما يظهر في المسودة الأولى .د
للدستور الفلسطيني والتي نُشرت بصيغتها النهائية في 

  .2001مارس عام /آذار
ومع أن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس 

دد المسودات، الدولة، والتي لوحظت بوضوح مع تع
كانت ستعزز القول بأن أسلوب المنحة هو السائد في 
نشأة الدستور الفلسطيني، إلا أن هذا الاحتمال 
سرعان ما تلاشى تدريجياً مع تأكيد المسودات 
الثلاث، بتعديلاتها المتلاحقة، على أن السيادة الوطنية 
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هي ملك للشعب الفلسطيني؛ مصدر السلطات، يمارس 
اشرة بالاستفتاء وبالانتخابات العامة، اختصاصاتها مب

أو بواسطة ممثليه المنتخبين من خلال سلطاته العامة 
عن طريق ) التشريعية والتنفيذية والقضائية(الثلاثة 

وحُسم الأمر في الأحكام . مؤسساته الدستورية
الختامية التي نصت على طرح الدستور للاستفتاء 

الياً عن وبصرف النظر ح. الشعبي العام لإقراره
الأسلوب الذي استقرت عليه المسودات لغاية الآن في 
شأن الاستفتاء الدستوري، فإن هذه المعطيات تستبعد 
تماماً أسلوب المنحة في نشأة الدستور الفلسطيني، لأن 

وحدها لا تكفي لإقرار ) الرئيس(إرادة الحاكم 
 . الدستور ونفاذه

وفي شأن أسلوب العقد في نشأة الدساتير، 
لذي يقوم في جوهره على تلاقي إرادة الحاكـم وا
مع إرادة الشعب في صورة عقد يتم بين ) الرئيس(

هاتين الإرادتين، فإن هذا الأسلوب غير وارد أيضاً في 
وذلك لأن الإرادتين لم . نشأة الدستور الفلسطيني

تتلاقيا في عملية إعداد الدستور، ولا يبدو الأمر 
فالجهة التي تولت .  نفاذهكذلك فيما يتعلق بإقراره أو

نشأت في الأساس ) لجنة الدستور(إعداد الدستور 
بقرار منفرد من الرئيس ياسر عرفات كما سبق القول، 
في حين اختفت هذه الإرادة المنفردة تماماً في النصوص 
التي تعالج عملية إقرار الدستور ونفاذه، وهذا ما 

ودات تؤكده الأحكام الختامية الواردة في جميع مس
 .الدستور لغاية الآن

وبالنتيجة، فإذا كان الدستور الفلسطيني لم  
ينشأ وفقاً للأسلوب غير الديمقراطي في نشأة الدساتير، 
لعدم نشوئه بطريقة المنحة أو العقد، فهل هذا يعني أنه 
قد نشأ وفقاً للأسلوب الديمقراطي الذي يتم عبر 

 الدستوري؟الجمعية النيابية التأسيسية أو الاستفتاء 
من الواضح، أن أسلوب الجمعية النيابية  

التأسيسية، كأسلوب ديمقراطي لنشأة الدساتير، 
مستبعد تماماً في عملية نشأة الدستور الفلسطيني 

وذلك لأن هذا الأسلوب يقوم في . بمسوداته العديدة
جوهره على أن الجمعية النيابية التأسيسية، التي يقوم 

د وحدها، بإعداد مشروع الشعب بانتخابها، تنفر
الدستور ومن ثم إتمام عملية إقراره ونفاذه بموافقتها 

وبما أن السلطة التي تولت . عليه في صيغته النهائية
قد شّكلت ) لجنة الدستور(إعداد الدستور الفلسطيني 

بقرار منفرد من السلطة الحاكمة، فإن هذا الأسلوب 
 .لسطينيمستبعد تماماً في عملية نشأة الدستور الف

لم يبقَ إذاً إلاّ أسلوب الاستفتاء الدستوري 
كأسلوب ديمقراطي لنشأة الدساتير، فهل نشأ الدستور 

 الفلسطيني وفقاً لهذا الأسلوب؟ 
قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى، فهذا 
الأسلوب لا يهتم بالجهة التي تتولى إعداد مشروع 

ة إلى الدستور كما سبق القول، فقد توكل هذه المهم
جمعية نيابية تأسيسية، أو إلى لجنة فنية يتم اختيار 
. أعضائها بواسطة البرلمان أو السلطة التنفيذية

والملاحظ، أن الحالة الأخيرة هي التي تنطبق على 
عملية إعداد مشروع الدستور الفلسطيني بمسوداته 

 .المتلاحقة
الاستفتـاء (ولكن هذا الأسلوب 

 على الجهة التي تتولى ينصب في جوهره) الدستـوري
إقرار الدستور ونفاذه، فالدستور لا يصبح نهائياً مُنجزاً 
إلا إذا تم عرضه على الشعب للاستفتاء فيه ووافق 

ومقتضى هذا القول، أن الموافقـة الشعبيـة . عليه
التي يُفترض أن تتم عبر الاستفتـاء الدستـوري هي 

لدستور الآلية واجبة الاتباع لأنها ترقى بمشروع ا
 .فتكسبه القوة القانونية وتجعله مُلزماً وواجب النفاذ

وبالرجوع إلى المسودة الأولى للدستور 
، 2001مارس عام / الفلسطيني التي نُشرت في آذار 

فإن أسلوب الاستفتاء الدستوري كأسلوب ديمقراطي 
لنشأة الدساتير يكون قـد تحقق بتأكيد نص المادة 

 الختامية، حيث جاء النص الواردة في الأحكام) 217(
يسري هذا الدستور من تاريخ : "على النحو التالي

ولضمان نزاهة وحياد ". إعلان نتيجة الاستفتاء
إجراءات الاستفتاء الدستوري، أكد نص المادة 

 .على أن تُنظم أحكام الاستفتاء بقانون) 216(
ولكن الوضع قد بدأ بالتراجع تدريجياً في  

فبراير عام /  شباط9 نُشرت بتاريخ المسودة الثانية التي
ففي حين بقيت فلسفة الاستفتاء الدستوري . 2003

الواردة في ) 205(قائمة من خلال نص المادة 
يُسمى هذا : " الأحكام الختامية على النحو التالي

الدستور دستور دولة فلسطين، ويستند إلى إرادة 
 في الشعب الفلسطيني، ويقر بموافقة أغلبية المشتركين

الاستفتاء الشعبي العام، ويعمل بهذا الدستور من تاريخ 
، حُذف النص "موافقة الشعب عليه بنتيجة الاستفتاء

الذي يؤكد على وجوب أن تُنظم أحكام الاستفتـاء 
وبقي الحال كـذلك، في المسودة الثالثـة . بقانون

مارس عام / آذار7التي نُشرت بتاريخ ) غير المنقحـة(
لذي من شأنه أن يُبقي الباب مفتوحاً  ، الأمر ا2003

عبر ) الرئيس(أمام إمكانية تدخل السلطة الحاكمـة 
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مراسيم أو قرارات رئاسية تأخذ على عاتقها تنظيم 
أحكام الاستفتاء الدستوري، وهي بذلك تملأ فراغاً 

وبالنتيجة، فإن هذا التوجه قد يلقي . دستورياً قائماً
حياد إجراءات بظلال من الشك حول مدى نزاهة و

الاستفتاء الدستوري، وقد يجعله فارغاً من أيّ 
 . مضمون

إذا : وفي هذا الشأن، يقول الفقه الدستوري 
جرى الاستفتاء بتدخل من السلطة العليا الحاكمة، عبر 
أسلوب التأثير على استقلال إرادة الشعب عند إبداء 
الرأي على مشروع الدستور، فإن أمر الاستفتاء 

يكون مجرد واجهة شكلية مفرغة من الدستوري 
المدلول الحقيقي لأسلوب الاستفتاء، ولا نكون بذلك 
قد حققنا هذا الأسلوب، بل نكون قد حققنا أسلوب 

 .)6(التصفيق والهتاف للسلطة الحاكمة
أمّا المسودة الثالثـة المنقحة للدستور الفلسطيني 

، فقد 2003 أيار عام 15بتعديلاتها حتى تاريخ 
ن الاستفتاء الدستوري، حيث لم يعد هذا تخلت ع

الأسلوب مُلزماً في نشأة الدستور الفلسطيني، وهذا ما 
الواردة في الأحكام الختامية ) 185(أكدته المادة 

عندما أعطت الصلاحية الكاملة للمجلس النيابي 
لإقرار مشروع الدستور ) السلطة التشريعية(

لاستفتاء وفي محاولة لاحتواء عمليـة ا. الفلسطيني
صلاحية "الدستوري، منحت المسودة المجلس النيابي 

في أن يقرر، بأغلبية مجموع أعضائه، طرح " جوازية
إذ جاء في النص . الدستور للاستفتاء العام لإقراره

بعد قيام الدولة، وفور إجراء أول  ... ": المذكور أنه
انتخابات عامة، يتولى المجلس النيابي المنتخب صلاحية 

 هذا الدستور بشكله الحالي الذي تبناه المجلس إقرار
الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية أو المجلس 
المركزي الفلسطيني، على حسب الأحوال، وذلك 

وللمجلس . بموافقة ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي
أن يقرر بأغلبية مجموع أعضائه، طرح الدستور 

فإذا وافقت أغلبية . ارهللاستفتاء الشعبي العام لإقر
المشاركين في ذلك الاستفتاء على الدستور، أعتبر نافذاً 

وهذا بالطبع، . "من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
يخالف جوهر الاستفتاء الدستوري القائم على أن 
الموافقة الشعبية هي آلية مُلزمة وواجبة الاتباع لإقرار 

 .الدستور ونفاذه
لأساليب الديمقراطية علاوة على ذلك، فإن ا

في نشأة الدساتير تقوم في فلسفتها على أن الدستور 
هو الذي يُنشئ السلطات العامة في الدولة، ومن بينها 

                                                 
  ).                                      89(، ص مرجع سابقمحسن خليل، .  د (6)

السلطة التشريعية، وبالتالي فلا يجوز أن تقوم هذه 
 .)7(السلطة بوضع الدستور، لأنها سلطة مُنشأة بموجبه

ولتأكيد القطيعة مع الأسلوب المتبع في 
ستفتاء الدستوري، جاءت المسودة الثالثة المنقحة الا

خلواً من نص يؤكد على وجوب أن تنظم أحكام 
الأمر الذي قـد يُفسَّر . الاستفتاء الدستوري بقانون

على أن هـذه المسودة قد حققت في نهاية المطاف 
أسلوب التصفيق والهتاف للسلطة الحاكمة في أسلوب 

 .نشأتها
نت المسودة الثالثة يبقى القول، أنه إذا كا

المنقحة لدستور دولة فلسطين، بتعديلاتها لغاية تاريخ 
، لم تنشأ وفقاً للأساليب 2003مايو عام / أيار15

الجمعية النيابية التأسيسية أو الاستفتاء (الديمقراطية 
، ولم تنشأ أيضاً وفقاً للأساليب غير )الدستوري

لوب المتبع ، فما هو الأس)المنحة أو العقد(الديمقراطية 
 في نشأتها؟ 

 
 مراحل سير العملية الدستورية) 4( 

غير (بعد أن تم تسليم نص المسودة الثالثة 
للدستور الفلسطيني إلى أعضاء المجلس ) المنقحة

/  آذار9المركزي الفلسطيني في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
نبيل شعث، وزير . ، قدم د2003مارس عام 

ذاك، وزير الشؤون التخطيط والتعاون الدولي آن
الخارجية الحالي، رئيس لجنة الدستور؛ شرحاً لأعضاء 
المجلس تناول فيه سير العملية الدستورية ودور لجنة 
الدستور ولجنة الصياغة التي انبثقت عنها، لحين 
الوصول إلى هذه المسودة الثالثة من الدستور 

 .)8(الفلسطيني
في بداية الحديث، أكد رئيس لجنة الدستور 

رص اللجنة على إعداد دستور فلسطيني بطريقة ح
مهنية للغاية، وأن المسودة المعروضة على المجلس هي 

وقد جاءت بعد جهود ) 121(عملياً المسودة رقم 
مضنية بذلتها لجنة الدستور بالتعاون مع مؤسسات 

وهذا ما . المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وسياسية
ثالثة، حيث أشارت يتضح من خلال مقدمة المسودة ال

إلى أنها  جاءت نتيجة لعملية إعادة صياغة، وسلسلة 
من التعديلات أجريت على المسودتين الأولى والثانية 

                                                 
، النظم السياسية والقانون الدستوريعبد الغني بسيوني عبد االله، .   د(7)

           ).                                                                  450(ص 
 في 13/3/2003 بتاريخ الأيام  نص الحديث منشور في صحيفة (8)

 .  الصفحة السابعة



 6                                          سير العملية الدستورية وكيفية بناء الدستور الفلسطيني   عصـام عابدين                             

بعد أن، أخذت بعين الاعتبار، تعليقات وملاحظات 
الخبراء القانونيين الفلسطينيين والعرب والدوليين، 
 إضافة إلى أكاديميين وشخصيات من المجتمع المدني في

 .فلسطين والشتات
وفيما يتعلق بسير العملية الدستورية، أوضح 
رئيس لجنة الدستور بأن إعداد الدستور الفلسطيني قد 
مر بمراحل عديدة، وأن مرحلته الأولى كانت وثيقة 
الاستقلال الفلسطينية التي أُعلنت على إثرها دولة 

وأشار إلى أن الرئيس . 1988فلسطين في الجزائر عام 
فات قد كلفه في ذلك الوقت بتشكيل لجنة ياسر عر

بهدف تحويل وثيقة الاستقلال إلى دستور لدولة 
فلسطين، وأن معظم أعضائها موجودون في لجنة 

وعلى إثر التكليف المذكور، بدأت اللجنة . الدستور
عملها في إعداد الدستور الفلسطيني، واستمر العمل 

فلسطينية  ال–لغاية تاريخ بدء المفاوضات الإسرائيلية
في أوسلو، فأرجئ أمر الدستور الفلسطيني لحين 
استكمال العملية التفاوضية، وبقي الوضع على حاله 
لحين دخول السلطة الفلسطينية إلى الأراضي 

 .الفلسطينية نتيجة المفاوضات
وبحسب توضيحات رئيس لجنة الدستور،  

فإن القانون الأساسي الفلسطيني هو ثاني محاولة 
لاّ أنه قد أُعد لمرحلة انتقالية وسلطة مؤقتة دستورية، إ

 4ومع نهاية المرحلة الانتقالية بتاريخ . وليس لدولة
، ودعوة الرئيس ياسر عرفات 1999مايو عام /أيار

إلى إعلان الدولة الفلسطينية، ولتفادي الفراغ 
الدستوري، وتجسيداً للدولة الفلسطينية على أرض 

ا الوضع فلسطين، كان لا بد أن يصاحب هذ
 .استكمال إجراءات إعداد الدستور الفلسطيني الدائم

على أيّ حال، فإن إعلان الدولة الفلسطينية  
قد تم الإعلان عن تأجيله لأجل غير مسمى، بالرغم 
من عدم التوصل إلى اتفاق سياسي جديد مع الجانب 
الإسرائيلي، أو اتفاق على تمديد الفترة الانتقالية التي 

 .1999 أيار عام 4 من تاريخ انتهت اعتباراً
 

 
 :ور لجنـة الدستــورد) أ(

تُشير المسودة الأولى لدستور دولة فلسطين، 
والتي جاءت نتاج تعاون مشترك بين المركز الفلسطيني 

الجهة التي احتضنت (للبحوث السياسية والمسحية 
ولجنة الدستور إلى صدور قرار عن الرئيس ) المسودة

يل لجنة لإعداد دستور دائم ياسر عرفات يقضي بتشك
نبيل شعث، وهي تعرف . لدولة فلسطين برئاسة د

، وذلك في شهر تشرين "دستورلجنة ال"باسم 
وهذا ما أكده مدير المركز . 1999أكتوبر عام /الأول

خليل . الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية د
الكتاب الصادر عن المركز في الشقاقي في توطئة 

 بالتعاون مع مؤسسة كونراد 2001مارس عام /آذار
أديناور الألمانيـة، والذي جـاء في إطار مجموعـة 
الأعمال التحضيريـة لإعداد مسودة الدستور 

وأكده أيضاً، رئيس لجنة ). المسودة الأولى(الفلسطيني 
أحمد الخالدي . الدستور بالنيابة ورئيس لجنة الصياغة د

 حديث ردد فيكما وت. في مقدمة الكتاب المذكور
 -سنأتي على ذكرهم لاحقاً-أعضاء لجنة الدستور

خلال العديد من ورش العمل التي عقدتها مؤسسات 
المجتمع المدني الفلسطيني لمناقشة مسودة الدستور 

 .الفلسطيني بتعديلاتها المتلاحقة
ولأن القرار الصادر عن الرئيس ياسر عرفات 

 غير 1999بتشكيل لجنة الدستور في أواخر عام 
، حاول "الوقائع الفلسطينية"نشور في الجريدة الرسمية م

الباحث مراراً الحصول على نسخة عنه من مكتب 
رئيس لجنة الدستور، وأعضاء اللجنة أيضاً، إلاّ أنه لم 
يتمكن من ذلك، نظراً لعدم توفر نسخة عنه لدى 

 علماً بأن المسودتين .)9(رئيس وأعضاء لجنة الدستور
يران إلى أن التكليف قد صدر عن الثانية والثالثة تش

المجلس الوطني الفلسطيني، وأن أعضاء اللجنة يشيرون 
أحياناً بأن التكليف قد صدر عن المجلس المركزي 

 . الفلسطيني
واللافت في الأمر، أن التوضيحات التي قدمها 

نبيل شعث في هذا الشأن أمام . رئيس لجنة الدستور د
مارس عام /  آذار9خ المجلس المركزي الفلسطيني بتاري

، رداً على استفسارات بعض أعضاء المجلس، 2003
قد ركزت على التكليف الموجه إليه من قبل الرئيس 

 بعد كتابة وثيقة الاستقلال عام -ياسر عرفات
 بتشكيل لجنة لتحويل وثيقة الاستقلال إلى -1988

وفيما يبدو، أن رئيس اللجنة . دستور فلسطيني دائم
الدستور التي شكلت في أواخر عام يعتبر أن لجنة 

 هي امتداد للتكليف الموجه إليه بهذا الشأن من 1999
. الرئيس ياسر عرفات بعد كتابة وثيقة الاستقلال

الأمر الذي من شأنه أن يضيف تساؤلاً حول شكل 
                                                 

 يود الباحث أن يتوجه بالشكر إلى الأستاذ عزمي أبو غزالة مدير مكتب  (9)
خالد عريقات، على . نبيل شعث، وإلى عضو لجنة الدستور د. د

أجراها الباحث معهما المعلومات القيمة التي قدمت خلال المقابلة التي 
والشكر .  حول مراحل سير العملية الدستورية28/9/2003بتاريخ 

علي خشان على المعلومات التي قدمت . أيضاً إلى عضو لجنة الدستـور د
  .13/8/2003خلال المقابلة التي أجريت معه، لذات الغرض، بتاريخ 
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ومضمون التكليف الموجه إليه في ذلك الوقت، قبل 
ب الحديث عن مدى انسجام هذا الأسلوب مع الأسالي

 .المتبعة في نشأة الدساتير
ونظراً لعدم وضوح المعلومات المتوفرة حول  

شكل ومضمون وتوقيت القرار الصادر عن الرئيس 
ياسر عرفات بتشكيل لجنة الدستور، واعتماداً على 
المصادر السابقة التي أكدت وجوده، فإن القرار 
المذكور لم يتطرق إلاّ إلى ذكر رئيس لجنة الدستور 

، حيث لم تذكر هذه المصادر أن )ل شعثنبي. د(
 .القرار قد سمى أعضاء لجنة الدستور أيضاً

 يفهم من ذلك، أن رئيس لجنـة الدستور 
. هـو الذي تولى مهمة تشكيل أعضاء لجنة الدستور

ما قـد يعني، أن القـرار إنما جـاء على شكل 
لرئيس لجنة الدستور بتشكيل " تفويض أو منحة"

رؤسها، وتوضيح صلاحياتها، أعضاء اللجنة، وت
وهذه النتيجة، . وهكذا ... وتوزيع المهام بين أعضائها

سرعان ما أكدها أعضاء اللجنة خلال المقابلة التي 
انب المتعلق بتشكيل لجنة أجريت معهم في الج

 .)10(الدستور
 )11(لجنــة الدستــور 
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 مع عضو لجنة  ورد هذا التأكيد خلال المقابلة التي أجراها الباحث (10)

، وخلال مقابلة أخرى 13/8/2003علي خشان بتاريخ . الدستور د
خالد عريقات بتاريخ  . أجراها الباحث مع عضو لجنة الدستور د

28/9/2003. 
الكتاب الصادر عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية   المصدر، (11)

لدستور ضمن والمسحية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، أعدته لجنة ا
المسودة (مجموعة الأعمال التحضيرية لإعداد مسودة الدستور الفلسطيني 

 .2001مارس عام /، ونشر في آذار )الأولى
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والملاحظ على لجنـة الدستـور، والتي 
تضـم تسعة أعضـاء بمن فيهم رئيس اللجنة، أنها 

عن المؤسسات السياسية العامة، خلافاً " غير مستقلة"
لما هو عليه الحال في لجنة الانتخابات المركزية مثلاً 
والتي شكلت بقرار من الرئيس ياسر عرفات في أواخر 

بين " خليط " ، وإنما جاءت على شكل 2002ام الع
المؤسسات السياسية العامة ونسيج المجتمع المدني 

فهناك عضوان، إضافة إلى رئيس اللجنة، . الفلسطيني
) السلطة التنفيذية(من داخل أطر السلطة الفلسطينية 

ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي أصبحت 
لخارجية، وهناك عضوان تعرف باسم وزارة الشؤون ا

المجلس (من داخل أطر منظمة التحرير الفلسطينية 
، إضافة إلى أربعة أعضاء من )المجلس المركزي/ الوطني

) فلسطينيي الداخل(نسيج المجتمع المدني الفلسطيني 
 .ممثلين بأساتذة الجامعات

وبالنتيجة، فإن أغلبية أعضاء لجنة الدستور  
خمسة أعضاء بمن (لعامة هم من المؤسسات السياسية ا

، مقابل أربعة أعضاء مستقلين هم )فيهم رئيس اللجنة
وهذه التركيبة، من . أساتذة في الجامعات الفلسطينية

شأنها أن تؤثر على مدى استقلالية اللجنة في عملها في 
إعداد الدستور الفلسطيني عبر تدخلات قد تتعرض لها 

 .الدستورمن قبل السلطة السياسية التي تنشأ بحكم 
من جهة أخرى، إذا كانت  تركيبـة لجنـة 
الدستـور قد حرصت على توزيع الأعضاء على نحو 
متساوٍ بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن هذا الحرص 
لا يبدو واضحاً بين فلسطيني الداخل والشتات بما 

) الخارج/الداخل(يعكس مشاركة حقيقية للفلسطينيين 
 .ينفي إعداد دستور دولة فلسط

والملاحظ أيضاً، أن تركيبة اللجنة تخلو تماماً من 
أية مشاركة أو دور للمرأة الفلسطينية في عملية إعداد 
الدستور الفلسطيني، حيث يظهر بوضوح أن جميع 

هذا بالرغم من . أعضاء لجنة الدستور هم من الرجال
تأكيد نصوص مسودات الدستور على أهمية دور المرأة 

عامة وصنع القرار؛ ووجوب إزالة في رسم السياسة ال
القيود والعوائق التي تحول دون مشاركتها في بناء 

  .المجتمع
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على أي حال، فإن أعضاء لجنة الدستور  
يؤكدون على أن مشاورات داخلية جرت بين أعضاء 

، وقد )لجنة الصياغة(اللجنة أفرزت لجنة تعرف باسم 
.  فلسطينعهد إليها إعداد المسودة الأولى لدستور دولة

هذه المسودة، جاءت نتيجة جلسات استماع عديدة 
إلى أن نشرت ) ما يقارب مائتي جلسة استماع(

 .2001مارس عام /بصيغتها النهائية في آذار

 
وبالعودة إلى حديث رئيس لجنة الدستور أمام 
المجلس المركزي الفلسطيني حول سير العملية 
الدستورية ومراحل إعداد الدستور الفلسطيني، فإنه 

كل يؤكد بأن لجنة صياغة الدستور قد عملت بش
بالتعاون ) 2000 -1999(متواصل خلال العامين 

مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وشخصيات 
أكاديمية وسياسية إلى أن خرجت المسودة الأولى 
للدستور الفلسطيني بصيغتها التي نشرت في 

إلاّ أن الاهتمام بالدستور . 2001مارس عام /آذار
الفلسطيني قد تقلص بشكل كبير عقب اندلاع 

؛ سواء من قبل )انتفاضة الأقصى(الانتفاضة الفلسطينية 
لجنة الدستور أو من قبل مؤسسات المجتمع المدني 

 .الفلسطيني
وتجدد الاهتمام بالدستور الفلسطيني مرة  

أخرى، ولكن بوتائر متسارعة، عقب إعلان الاتحاد 
الأوروبي وتصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش 

ل المتعلقة بالدولة ووزير خارجيته كولن باو
وأصبح الأمر حاجـة ملحة عقب . الفلسطينية

 المبنية على -" خارطة الطريق"الإعلان عن خطة 
سيما وأنها تطلب . 2002 في أواخر العام -الأداء 

من الطرف الفلسطيني إعداد مسودة دستور يقوم على 
، كشرط مسبق، "ديموقراطية برلمانية قوية"أسس 

                                                 
 المصدر، الكتاب الصادر عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية (12)

والمسحية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، أعدته لجنة الدستور ضمن 
، )المسودة الأولى ( عمال التحضيرية لإعداد مسودة الدستور مجموعة الأ

 .2001مارس عام / ونشر في آذار

وغدت مسألة . لثانية من الخطةللدخول في المرحلة ا
الدستور الفلسطيني مطلباً عاماً مع موجة الإصلاحات 
التي أعلنت عنها السلطة الفلسطينية في مختلف جوانبها 
الدستورية والقانونية والمالية، وما رافقها من أجواء 

 .سياسية
أمام هذه الأحداث المتسارعة، أعيد تفعيل  

 من مؤسسات لجنة الدستور، ولوحظ نشاط لعدد
. المجتمع المدني الفلسطيني في شأن الدستور الفلسطيني

وبدأت لجنة الدستور بالإعداد للمسودة الثانية لدستور 
دولة فلسطين، إلى أن أنجزت هذه المسودة بصيغتها 

ووفقاً . 2003فبراير عام /  شباط9النهائية بتاريخ 
 لمقدمة المسودة الثانية، فإنها قد جاءت نتيجة عملية
إعادة صياغة وسلسلة من التعديلات أجريت على 
المسودة الأولى، حيث أخذت بعين الاعتبار تعليقات 
وملاحظات العديد من الخبراء القانونيين الفلسطينيين 
والعرب والدوليين، إضافة إلى أكاديميين وشخصيات 

، ما يفسر طبيعة اولعل هذ. من المجتمع الفلسطيني
نصوص مسودات الدستور الاختلافات الجوهرية بين 

 .الفلسطيني كما سنرى لاحقاً
ويؤكد رئيس لجنة الدستور، بأن اجتماعات  

داخلية موسعة واكبت إعداد المسودة الثانية، ومن ثم 
أرسلت إلى لجنة عربية شكلت بهدف دعم صياغة 
دستور دولة فلسطين، وهي تضم خبراء في السياسة 

اءها وأن دولاً أجنبية أرسلت خبر. والقانون
للمساعدة، حيث أوفدت بريطانيا خبيرين في القانون، 
وحضر خبير من أسبانيا، وآخر من الاتحاد الأوروبي، 
أمّا الولايات المتحدة الأمريكية فلم تقدم أية مساعدة؛ 
ولكن هناك خبير أمريكي متطوع بصفته الشخصية 

كان قد ترجم المسودة الأولى " ناثان براون. د"
 إلى اللغة الإنجليزيـة ونشر عنها للدستور الفلسطيني

العديد من المقالات في جامعة كولومبيا بالولايات 
المتحـدة، كما وقـدم بعض الملاحظات التي 
استفادت منها اللجنـة في إعداد المسودة الثانيـة 

والدكتور براون هو أستاذ في العلوم . للدستور
السياسية في جامعة جورج واشنطن وله العديد من 

 . ؤلفات حول الأوضاع الدستورية في العالم العربيالم
وبذات الأسلوب المتبع في المسودة الأولى،  

أكدت مقدمة المسودة الثانية للدستور على أنه سيتم 
نشرها على نطاق واسع بحيث تتاح الفرصة لأكبر 
عدد من الراغبين في الاطلاع عليها، والمساهمة في 

تعديل أو الحذف أو تحسين صياغتها سواء باقتراح ال
الإضافة، وذلك من أجل الوصول إلى مسودة ثالثة 
تكون صالحة للعرض أمام المجلس المركزي الفلسطيني 

)12(لجنـة الصياغـة
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حال توفر الظروف الملائمة لانعقاده، على أن يحدد 
 اللازمة للوصول إلى مسودة ةالمجلس الخطوات اللاحق

 نهائية يمكن تقديمها للاستفتاء الشعبي العام لإقرارها،
 .لتصبح بذلك أول دستور لدولة فلسطين

وعلاوة على الاهتمام الداخلي، فقد ازدادت  
وتيرة الاهتمام الدولي بسير العملية الدستورية خلال 
. مراحل إعداد المسودة الثالثة للدستور الفلسطيني

حيث يؤكد رئيس لجنة الدستور أن اللجنة قد تلقت 
: جنبية، مثلالدعم من العديد من الدول العربية والأ

السعودية ومصر ولبنان وإيرلندا وجنوب إفريقيا 
وروسيا، بل إن الدعم العربي قد وصل إلى مستوى 
شخصيات سياسية بارزة كرئيس جمهورية مصر 
العربية حسني مبارك، ورئيس وزراء لبنان رفيق 
الحريري، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية 

امعة الدول العربية سعود الفيصل، والأمين العام لج
عمرو موسى، إضافة إلى الأمين العام السابق للجامعة 

 .العربية عصمت عبد المجيد
أكتوبر من /وابتداء من شهر تشرين الأول 

نبيل شعث، . ، قرر رئيس لجنة الدستور د2002عام 
بأنـه من غير الممكن إنهاء عمل لجنـة الدستور إلاّ 

رئيس " سي إلى بتحويل رئيس اللجنة من رئيس سيا
يعمل في الصياغة بشكل متواصل مع اللجنة " عامل 

التي أضيف إليها ثلاثة أعضاء جدد خلال مراحـل 
إعـداد المسودتين الثانيـة والثالثـة؛ أحدهما من 

رئيس اللجنة (داخـل المؤسسة السياسيـة العامـة 
والآخران من ) القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني

نقيب المحامين ( المجتمع المدني الفلسطيني داخـل أطر
ليصبح عدد أعضاء لجنة ) السابق، وأستاذ جامعي

كما وأضيف عضوان . الدستور اثنا عشر عضواً
جديدان على لجنة الصياغة كلاهما من داخل أطر 

نقيب المحامين السابق، وأستاذ (المجتمع المدني الفلسطيني 
. عضاء، وبذلك فقد أصبحت تضم خمسة أ)جامعي

في حين شهدت المسودتان المذكورتان استعراضـاً 
أعضاء اللجنة " لافتـاً لعـدد كبير من المستشارين 

من " خليط مركب"على شكل " الاستشارية للدستور
المؤسسات السياسية العامة ونسيج المجتمع المدني 

أمام ) فلسطيني الداخل(الفلسطيني بمختلف شرائحه 
 . لفلسطيني الشتات–در  إلاّ فيما ن–غياب واضح 

وبذات الأسلوب المتبع في المسودتين الأولى  
للدستور ) غير المنقحة(والثانية، نُشرت المسودة الثالثة 

، 2003مارس عام / آذار7الفلسطيني بتاريخ 
 9وعرضت على المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 

، وبعد أن قدم رئيس لجنة 2003مارس عام /آذار

 لأعضاء المجلس حول مراحل سير الدستور شرحاً
العملية الدستورية وكيفية بناء دستور دولة فلسطين 
وإنجازات اللجنة على هذا الصعيد، أصدر المجلس 
المركزي قراراً يرحب بالمسودة ويثمن الدور الذي 
قامت به لجنة الدستور وخبرائها ومستشاريها في 
إعدادها، كما وأوصى اللجنة باستكمال عملها 

نسيق مع اللجنـة القانونيـة للمجلس المركزي والت
وغيرها من اللجان لاستكمال نقاش المسودة 
المعروضة، بحيث يمكن البدء في مناقشة شكلها النهائي 

 .)13(في الاجتماع القادم للمجلس المركزي
وتابعت لجنة الدستور عملها، وأجرت  

سلسلة من التعديلات والتنقيحات على المسودة الثالثة 
ات النهج المتبع خلال مراحل بناء الدستور، إلى أن بذ

نُشرت المسودة الثالثة المنقحة لدستور دولة فلسطين 
 متضمنة جميع 2003مايو عام /  أيار15بتاريخ 

التعديلات التي أجرتها اللجنة حتى التاريخ المذكور، 
وهي المسودة الأخيرة في مراحل سير العملية 

 .الدستورية لغاية الآن
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لدستور دولة فلسطين، ) غير المنقحة (  المصدر، مقدمة المسودة الثالثة  (13)

 .2003مارس عام / آذار7نشرت بتاريخ 
شرت لدستور دولة فلسطين، ن) غير المنقحة( المصدر، المسودة الثالثة  (14)

وتجدر الإشارة، إلى أن المسودة .   2003 مارس عام / آذار 7بتاريخ 
الثالثة المنقحة للدستور الفلسطيني قد جاءت خلواً من ذكر أعضاء لجنة 

 .الدستور ولجنة الصياغة واللجان الاستشارية والخبراء الدوليين
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 :ور مؤسسات المجتمع المدنيد) ب(

إن طبيعة دور مؤسسات المجتمع المدني 
الفلسطيني بكافة شرائحه في العملية الدستورية، إنما 

 بمدى القناعة بأهمية الدستور الفلسطيني، ومدى يرتبط
الحاجة إليه، وتبعاً حجم الدور الذي تلعبه هذه 
المؤسسات خلال مراحل عملية بناء الدستور بنظامه 
السياسي، وإجراءات المصادقة عليه ونفاذه، ومدى 

 .الالتزام بنصوصه وأحكامه
وبالرغم من محدودية الدور الذي لعبته هذه 

 المراحل الأولى؛ تحديداً في الفترة الزمنية المؤسسات في
التي سبقت توجه السلطة بالإعلان عن قيام الدولة 
الفلسطينية مع انتهاء الفترة الانتقالية واستمرت لغاية 
مرحلة الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطة 
الفلسطينية بمختلف جوانبها، فإن هذه الفترة قد 

 حول الوضع شهدت اختلافاً بين الفلسطينيين
الدستوري القائم، وخاصة في ضوء الانهيار الحاصل 
. في شرعية العملية السلمية وما أنتجته على الأرض

                                                 
، نشرت لدستور دولة فلسطين) غير المنقحة (  المصدر، المسودة الثالثة (15)

 .2003مارس عام / آذار7بتاريخ 

ولكن هذا الخلاف لم يؤثر بطبيعة الحال على خيار 
السلطة الفلسطينية بتأجيل الإعلان عن قيام الدولة 

، بالرغم من كونه خياراً متوقعاً، )تجسيدها(الفلسطينية 
كناً أيضاً، كاستراتيجية فلسطينية للتعامل مع بل ومم

مايو عام /  أيار4انتهاء المرحلة الانتقالية بتاريخ 
1999. 

كما أن هذه الفترة قد شهدت خلافاً آخر 
حول الخيارات الدستورية المتاحة أمام الفلسطينيين، 
فهناك من عارض فكرة الدستور الدائم نظراً لوجود 

ني الذي أقره المجلس القانون الأساسي الفلسطي
التشريعي بأغلبية أعضائه، وبذلك فقد أصبح يعبر عن 
إرادة الشعب، بل ويرى أصحاب هذا التوجه بأن 
الحديث عن الدستور الفلسطيني إنما هو محاولة 
للالتفاف على القانون الأساسي الفلسطيني 

 .)16(وتعطيله
وجاء نفاذ القانون الأساسي الفلسطيني بتاريخ 

 ليعزز من قناعة أصحاب هذا التوجه، 8/7/2002
وتمسكهم بموقفهم، على اعتبار أن مصادقة رئيس 
السلطة الفلسطينية على القانون الأساسي كانت مطلباً 
جماهيرياً ونقابياً وشعبياً ونيابياً، كما أن الشعب 
الفلسطيني لم يتخط المرحلة الانتقالية ليصل إلى مرحلة 

 دائم، وبما أن القانون الدولة التي تبرر وجود دستور
الأساسي قد أرسى قواعد الفصل بين السلطات، 

السلطات الثلاثـة، وحافظ ونظـم العلاقـة بين
على الحقـوق والحريات العامـة، فماذا تبقى 

 .)17(للدستور؟ 
ويضيف آخرون، بأنه إذا كان الهدف من 
الدستور يكمن في إيجاد مؤسسة مجلس الوزراء، 

يس الوزراء، فإن الأمر يمكن أن واستحداث منصب رئ
يتم عبر تعديلات على القانون الأساسي الفلسطيني، 

 .)18(19/3/2003وهو ما حصل بتاريخ 
وبالنتيجة، فإذا كانت الديمقراطية هي الهدف، 
فإن القانون الأساسي الفلسطيني ديمقراطي في منطلقاته 
ونصوصه، ولا يحتاج إلاّ إلى إتاحة الفرصة لتطبيقه 

                                                 
 وقائع الندوة التي نظمها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية  (16)

 حول مسودة مشروع الدستور 24/4/2001والمسحية بتاريخ 
 .وإجراءات إقراره والمصادقة عليه) المسودة الأولى(الفلسطيني المقترح 

 جامعـة –يـة الحقوق  الأستاذ إبراهيم شعبان، محاضر في كل (17)
 9/1/2003 بتاريـخ القدسالقدس، مقال منشـور في جريـدة 

 .حول وضع الدستور الفلسطيني ومدى الحاجة إليه
مآخذ على المضمون : أنيس القاسم، مشروع الدستور الفلسطيني.  د (18)

 .28/1/2003 بتاريخ الأياموالتوقيت ، مقال منشور في جريدة 
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رامه، وإذا انعدم هذا الأمر بالنسبة للقانون واحت
 .)19(الأساسي فإنه لن يتوفر في الدستور

ولكن مسألة الالتفاف على نصوص القانون 
الأساسي وتعطيله لا تبدو واضحة عند أصحاب هذا 
التوجه، سيما وأن المسودة الأولى للدستور الفلسطيني 

 مارس عام/قد نشرت، بصيغتها النهائية، في آذار 
والحوار . ، أي قبل نفاذ القانون الأساسي2001

الدائر بين لجنة الدستور ومؤسسات المجتمع المدني 
الفلسطيني في ذلك الوقت كان ينصب على إجراءات 

علاوة على ذلك، فإن . إقرار هذه المسودة ونفاذها
فكرة الدستور الفلسطيني قد جاءت عقب إعلان 

 رئيس لجنة  وفقاً لما يؤكده1988الاستقلال عام 
الدستور، أي قبل قدوم السلطة  الفلسطينية، وهذا 
الرأي لم يجد أية معارضة من قبل مؤسسات المجتمع 

الإبقاء على القانون (المدني ومؤيدي هذا التوجه 
 ).الأساسي

أمّا القول بأن الشعب الفلسطيني لم يتخط 
المرحلة الانتقالية ليصل إلى مرحلة الدولة التي تبرر 

تور دائم، فإن هذا لا يعني أن القانون وجود دس
الأساسي الفلسطيني قادر على أن يتخطى المرحلة 
الانتقالية أساساً، وذلك لأنه مرتبط بسقف الاتفاقيات 

لذلك، فقد استبعد القضايا . "أوسلو " الانتقالية 
الرئيسة التي يدور حولها الصراع، وأجّلها إلى الحل 

ول الحل الدائم، فمن وبما أن الطرح يدور ح. الدائم
الضروري وجود دستور دائم يحافظ على الحقوق 

 .الشرعية للشعب الفلسطيني؛ أينما وجد
وفي شأن ارتباط الدستور بالدولة، فإن الفقه 
الدستوري يرى بأن وجود دستور فلسطيني دائم 
يساعد في تكامل وجود الدولة الفلسطينية داخلياً 

لم يستكمل عناصر ودولياً، وكون الشعب الفلسطيني 
استقلاله وسيادته على إقليم أرضي محدد فإن ذلك لا 
يمنع وجود دستور دون ذكر حدود إقليم الدولة، 

 حتى التي لا نـزاع –وذلك لأن معظم دساتير العالم 
 لا تأتي على ذكر الحدود في نصوص -على حدودها 

الدستور، كما أن نقص السيادة لا يمنع وجود 
جوده يساعد في بلورة تلك السيادة الدستور، بل إن و

 .وتجسيدها على أرض الواقع والدفاع عنها قانوناً
ويؤكد الواقع الدولي على أن وجود الدستور 
لا يمنع استكمال السيادة، فالدول منقوصة السيادة 
يمكن أن يكون لها دستور، لذلك كان لفلسطين 

                                                 
 . ذاتهالمرجع السابق، أنيس القاسم.  د (19)

 وكان للأردن دستور منذ 1922دستور منذ عام 
وهما تحت الانتداب البريطاني، وكان  1928عام 

 وهي تحت الاحتلال 1951لليبيا دستور منذ عام 
الإيطالي، والألمان أيضاً كانوا تحت احتلال القوى 

الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد (الأربع الرئيسية 
ومع ذلك فقد كان لهم ) السوفيتي، وفرنسا، وبريطانيا

  .)20(دستور ينظم شؤون الحكم
وفيما يتعلق بكون أن القانون الأساسي 
الفلسطيني قد أرسى قواعد الفصل بين السلطات، 
ونظم العلاقات بين السلطات الثلاثة وحدودها، فإن 
تركيبة القانون الأساسي قد تتنافى مع هذا الطرح، 
وذلك لأنها عاجزة تماماً عن حسم طبيعة النظام 

اولت أن حتى التعديلات التي ح. السياسي الفلسطيني
تشق طريقها في هذا الإطار، خلقت صراعاً مُحتدماً 
داخل السلطة الحاكمة، في حين أبقت النظام السياسي 
السائد على علاّته؛ إن لم تكن قد زادته غموضاً 

 .وتعقيداً
وبالنتيجة، فإذا كانت الديمقراطية هي الهدف، 
فإن الدستور الفلسطيني الدائم، إذا ما تمسك بهذه 

ت في نصوصه وأحكامه، وحافظ عليها، فإنه المنطلقا
وإذا . لا يحتاج إلاّ إلى أسلوب ديمقراطي لإقراره ونفاذه

انعدم هذا الأمر، فإنه قد لا يتوفر في جميع الوثائـق 
 .الدستورية التي يجري الحديث عنها

ولكن الخيارات الدستورية في تلك الفترة لم 
سي تقتصر فقط على الإبقاء على القانون الأسا

الفلسطيني أو السعي باتجاه دستور دائم، فقد ظهر 
اتجاه فلسطيني ثالث أيد فكرة إعلان دستوري 
مقتضب في نصوصه وأحكامه، وهي فكرة ولدت 
داخل أطر منظمة التحرير الفلسطينية تمهيداً لإعلان 
مرتقب عن قيام الدولة الفلسطينية مع انتهاء الفترة 

ت المتاح للفلسطينيين الانتقالية، على اعتبار أن الوق
ضيق للغاية، ولا يتسع لتفاصيل دستور دائم، لا سيما 
في ظل وجود العديد من المسائل التي لا زالت تثير 
خلافاً في أوساط الشعب الفلسطيني؛ كالتعامل مع 
قضية اللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية وطبيعـة 

 .)21(وغيرها) الجنسية(المواطنـة 
يعة المرحلة التي يمر بها الشعب وبالتالي، فإن طب

الفلسطيني تحتاج إلى إعلان دستوري، فهو من جهة 
                                                 

 ).3( ص مرجع سابق،أحمد الخالدي، . د (20)
 وقائع الندوة التي عقدها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية  (21)

 حول الخيارات الدستورية في ظل قيام 28/11/2000والمسحية بتاريخ 
 .الدولة الفلسطينية المستقلة
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يملأ الفراغ الدستوري ويرفض التمديد لفترة انتقالية 
جديدة ويجسد الدولة الفلسطينية المنوي الإعلان عنها، 
ومن جهة أخرى يرسم الأسس العامة للدولة 

على . امةالفلسطينية ويحافظ على الحقوق والحريات الع
أن يؤكد هذا الإعلان الدستوري على تشكيل لجنة 

 الدستور الفلسطيني الدائم تمهيداً دتأسيسة لإعدا
 . الشعبي لإقرارهءلعرضه على الاستفتا

وبالفعل، فقد أنجزت لجنة فلسطينية خاصة، من 
داخل أطر منظمة التحرير الفلسطينية، مشروع 

لى الإعلان الدستوري لدولة فلسطين، وعرض ع
المجلس المركزي الفلسطيني لإقراره استعداداً لتجسيد 

 الفلسطينية، ولكن هذا المشروع لم ةإعلان الدول
يكتب له النجاح مع إعلان القيادة الفلسطينية تأجيل 

 .الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية لأجل غير مُسمى
على أيّ حال، فإذا كانت النصوص المقتضبة 

 الدستوري قد حافظت على التي جاء بها الإعلان
الشرعية الثورية بفكرها وهياكلها وشخوصها، فإن 
التساؤل يثور حول مدى قدرتها على إيجاد شرعية 
دستورية واضحة ومفصلة ، قادرة على خلق أسس 

 نظام سياسي ديمقراطي سليم؟
وبالرغم من أهمية النقاش الدائر حول الوضع 

 المتاحة الدستوري السائد، والخيارات الدستورية
للفلسطينيين، في ظل انتهاء الفترة الانتقالية، إلاّ أن هذا 
السياق الزمني لم يشهد دوراً ملحوظاً وجدّياً 
لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بكافة شرائحه؛ 
بهدف تقديم وجهة نظر فلسطينية تتبلور ضمن إطار 
نقاش داخلي فلسطيني قادر على صياغة أجندة شعبية 

. مع الخيارات السياسية والدستورية المتاحةللتعامل 
وهذا يرجع، إلى طبيعة المشاركة الشعبية التي اقتصرت 
في دائرة عدد من الشخصيات الأكاديمية والسياسية 
في الساحة الفلسطينية، أمام غياب واضح لدور 
الأحزاب السياسية والجمعيات والاتحادات والنقابات 

 من انتشارها الواسع والمنظمات غير الحكومية بالرغم
 .في نسيج المجتمع الفلسطيني

ولعل هذا ما يفسر عدم اكتراث القيادة 
الفلسطينية بأهمية هذا النقاش ونتائجه، فهو أضعف من 
أن يؤثر على قرارها بتأجيل الإعلان عن قيام الدولة 

، وأضعف من أن يملأ فراغاً )تجسيدها(الفلسطينية 
لفترة الانتقالية عام دستورياً قائماً منذ انتهاء ا

ولأن هذا النقاش لم يجد له صدى حتى في . م1999
الخيارات الدستورية التي أثارها، فقد بدأ بالانحسار 
تدريجياً مع انتهاء الفترة الانتقالية، واستمرار العمل 

بمعاييرها، لينحصر مع موجة الإصلاحات وأجوائها 
دستور السياسية باتجاه خيار وحيد ألا وهو الإعداد ل

 .دائم لدولة فلسطينية قادمة
صحيح، أن هذه الفترة قد شهدت إنشاء 
المسودة الأولى لدستور دولة فلسطين، وأن هذه 
المسودة قد جاءت نتاج عمل مشترك بين لجنة 
الدستور وإحدى مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، 
وأن هذه المسودة قد واكبها نقاش تفصيلي في مختلف 

ما يقارب مائتي (لها بتأكيد لجنة الدستور أبوابها وفصو
، وأنها قد أفرزت )اجتماع وورشة عمل وحلقة نقاش

العديد من المسودات إلى أن أنجزت بصيغتها النهائية في 
 . 2001مارس عام /آذار 

ولكن حجم هذا الدور، بالرغم من أهميته في 
احتضان مسودة الدستور الفلسطيني، إلاّ أنه لم يكن 

ى الإطلاق للدفع باتجاه إقرارها ونفاذها، كافياً عل
بالرغم من الاتفاق على ضرورة ملئ الفراغ 
الدستوري القائم، وهذا يرجع إلى غياب دور مساند 
للأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات والمنظمات 
غير الحكومية؛ إمّا بسبب عدم الاكتراث بأهمية 

 ضعف في الدستور الفلسطيني في ذلك الوقت أو نتيجة
 .التنسيق بين هذه المؤسسات

على أي حال ، فإن المشاركة في العملية 
الدستورية قد بدأت تشهد نشاطاً ملحوظاً لعدد من 
مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، لا سيما في جانب 

معهد الحقوق وبرنامج : المؤسسات الأهلية؛ ومنها
 دراسات التنمية في جامعة بيرزيت، ومعهد الإعلام
والسياسات، والمركز الفلسطيني لقضايا السلام 
والديمقراطية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية، التي 
عقدت العديد من ورش العمل وأنتجت أوراقاً بحثية 
في جوانب دستورية مختلفة، بما يعكس وجهة نظر 

ولكن، بالرغم من أهمية . المجتمع المدني الفلسطيني
رحلة في شأن الدستور النقاش الدائر في هذه الم

الفلسطيني، إلاّ أنه ما زال يتسم بالتردد وضعف 
التنسيق أحياناً، والافتقار إلى العمق في أسلوبه في 

 .أغلب الأحيان
وهذا قد يرجع إلى عوامل عديدة، لعل أبرزها، 
تساؤلات فلسطينية لا زالت تتردد حول مدى ارتباط 

الحالية وأفقها فكرة الدستور الفلسطيني بطبيعة المرحلة 
السياسي، والأسلوب المتبع في إعداد الدستور 
الفلسطيني ومدى ملاءمته للأساليب الديمقراطية في 
نشأة الدساتير، إضافة إلى تساؤلات حول المبادئ 
الأساسية التي يقوم عليها دستور دولة فلسطين؛ وفي 
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مقدمتها ما يتعلق بطبيعة النظام السياسي الفلسطيني 
 .لجوهرية التي يدور حولها الصراعوالقضايا ا

يبقى القول، أنه إذا كانت تداعيات عملية 
الإصلاح وجهود اللجنة الرباعية قد دفعت باتجاه 
تفعيل عمل لجنة الدستور، وتفعيل النقاش الدائر داخل 
مؤسسات المجتمع الفلسطيني، إلى أن أصبح الدستور 

ر الفلسطيني مطلباً عاماً، فهل هذا يعني أن تغيّ
التفاهمات وتبدّل الخطط السياسية من شأنه أن يعيد 

رمتها إلى مرحلة الجمود من العملية الدستورية ب
 جديد؟

 
المسودات الثلاث للدستور )  5( 

 الفلسطيني
في هذا الجانب من التقرير، سنجري مقارنة بين 
نصوص المسودات الثلاث للدستور الفلسطيني، 

من خلالها أبرز بصيغها النهائية المنجزة، لنحدد 
فيما بينها، وذلك بحسب التبويب ) المتغيرات(الفوارق 

الذي اعتمدته لجنة الدستور في إعدادها، وستشمل 
مارس عام /المقارنة المسودة الأولى التي أنجزت في آذار

فبراير /؛ والمسودة الثانية التي أنجزت في شباط2001
زت التي أنج" المنقحة"؛ والمسودة الثالثة 2003عام 

 وهي المسودة 2003مايو عام / أيار15بتاريخ 
. الأخيرة في مراحل بناء الدستور الفلسطيني لغاية الآن

واستكمالاً للفائدة، سنتطرق إلى نصوص القانون 
الأساسي الفلسطيني المعدل في المسائل الرئيسة 

 :والتفصيل على النحو التالي. المطروحة
 

 
 :لديباجة ا) أ(

لى للدستور الفلسطيني احتوت المسودة الأو
مستوحاة فيما يبدو من وثيقة ) ديباجة(على مقدمة 

إعلان الاستقلال، وقد تضمنت قواعد توجيهية 
ومنهجية انطلقت من الحرص على أهمية محافظة 
الشعب العربي الفلسطيني على كينونته الوطنية في 
مواجهة أطماع موجات الغزاة، عبر تاريخ طويل من 

 وأكدت على إيمان الشعب العربي الجهاد الأسطوري،
الفلسطيني بحقوقـه الوطنية التاريخيـة والمقدسة في 

حق العودة إلى أرضـه، : فلسطين، وفي مقدمتها
وتقرير مصيره، وإقامـة دولتـه المستقلة عليها 

 .وعاصمتها القدس

ووفقاً للديباجة، فإن هذا المشروع قد جاء 
لسطيني، أينما استناداً إلى إرادة الشعب العربي الف

وجد، وإيماناً بحقوقه الوطنية الثابتة، ومواصلة للعمل 
الدؤوب من أجل استرداد حقوقه المشروعة، وإقراراً 
بأهمية دور منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي 
للشعب الفلسطيني، في استمرار النضال لاسترداد هذه 
الحقوق، إلى جانب بناء كيانه السياسي الدولي 

ومن أجل كل ذلك، جاء هذا المشروع . لحديثا
ليصبغ الشرعية على مؤسسات الدولة الفلسطينية، 
لتستمر في نضالها الداخلي والخارجي لحمل إسرائيل 

 .والعالم على الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية
على تبني ) الديباجة(كما وحرصت المقدمة 

فلسطيني الأساليب الديمقراطية في نشأة الدستور ال
وإجراءات إقراره ونفاذه، حيث أكدت على ضرورة 
قيام المؤسسات الشرعية التي تمثل الشعب الفلسطيني 

بتبنيه بعد إقراره، ليطرح على ) الداخل والخارج(في 
الشعب العربي الفلسطيني للاستفتاء عليه، ليكون 

 .الأساس الدستوري لدولة فلسطين الحديثة
لمقدمة الدساتير وفي شأن القيمة القانونية 

، يؤكد الفقه الدستوري بأنها تحوز على قوة )الديباجة(
قانونية معادلة للدستور في قوته الإلزامية، وذلك لأنها 

وتكمن أهميتها، في احتوائها . تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه
على قواعد وأحكام توجيهيـة ومنهجية، تعمل على 

سود في توضيح معالم وأهداف النظام الذي يجب أن ي
المجتمع، ومقوماته الأساسية، وهي بذلك تشكل مجالاً 

 .)22(خصباً للمبادئ الدستورية العامة الملزمة
أمّا فيما يتعلق بالمسودة الثانية للدستور 

المقدمة أو ) حذفت(الفلسطيني، فقد استبعدت 
والحال . الديباجة التي كانت واردة في المسودة الأولى

 .للدستور" المنقحة " ة كذلك، في المسودة الثالث
يلاحظ أن القانون الأساسي  في المقابل،

الفلسطيني، الذي ولد في إطار المرحلة الانتقالية التي 
 "نجمت عن اتفاق إعلان المبادئ، قد أورد في مقدمته 

 شرع لفترة انتقالية دأن كون هذا القانون المؤقت ق
مؤقتة، فهو يشكل بالبداهة خطوة أساسية على طريق 

قيق الحقوق الوطنية والتاريخية الثابتة للشعب العربي تح
الفلسطيني، ولا يصادر على أيّ نحو حقه في مواصلة 
السعي والعمل من أجل العودة وتقرير المصير، بما في 

كما . ذلك إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس
أن أحكامه المؤقتة لا تُسقط حقاً لفلسطيني، حيثما 

                                                 
، مرجع تير المصريةالقانون الدستوري والدسامحسن خليل، . د (22)

 .وما بعدها) 34(سابق، ص 
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تع بحقوق متساوية مع مواطنيه على وجد، في التم
 ".أرض الوطن

 
 
 :لأسس العامة للدولةا) ب (

أكدت المسودة الأولى للدستور الفلسطيني على  
وجوب اتباع الأساليب الديمقراطية في نشأته 
وإقراره، حيث جاء نص المادة الأولى على النحو 

يقوم هذا الدستور على إرادة الشعب العربي ": التالي
لهذا، فقد برز ."  ويقر بالطريقة الديمقراطيةالفلسطيني
) 12(في نص المادة " السلطة التأسيسية"مفهوم 

تمارس السلطة التأسيسية للشعب ": والذي جاء بالآتي
العربي الفلسطيني بما يحقق مصالحه العامة ويحمي 

أمّا المسودة ." الحقوق والحريات الفردية والعامة
لواً من النصوص الثانيـة للدستور، فقد جاءت خ

المذكورة، والحال كذلك في المسودة الثالثة المنقحة، 
 .وفي القانون الأساسي الفلسطيني

 
لم ترسم المسودة الأولى للدستور حدود الدولـة  

وعلى ما يبدو، فإن هذا التوجـه قد . الفلسطينيـة
جـاء مراعاة للخصوصيـة الفلسطينيـة في هذا 

لسائد في الدساتير الشأن، وانسجاماً مع التوجه ا
وعلى . المقارنـة، فهي لا تذكر الحدود في نصوصها

فلسطين ": بالآتي) 4(هذا الأساس جاء نص المادة 
دولة مستقلة ذات سيادة كاملة لا يجوز التنازل عنها 

 أمّا ".ونظامها جمهوري وأراضيها وحدة لا تتجزأ
المسودة الثانية، فقد أدخلت الصبغة الدولية على 

 دولة فلسطين جمهورية " المادة الأولى النص في
مستقلة ذات سيادة، وإقليمها وحدة لا تتجزأ داخل 
حدودها المعترف بها، والمستندة إلى الشرعية الدولية 
المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة، ويخضع جميع 
المقيمين على هذا الإقليم للقانون الفلسطيني وحده 

يرسم "  بديـلاًمقترحـاً"، كما وقدّمت "دون غيره
حدود الدولـة الفلسطينية، بالنص الصريح، 

يونيو عام /بحدودها عشية الرابع من حزيران
وأمّا المسودة الثالثة المنقحة، فقد اعتمدت . 1967

فلسطين دولة " في المادة الأولى "النص المقترح"
مستقلة ذات سيادة، نظامها جمهوري، وإقليمها 

يونيو /لرابع من حزيرانوحدة لا تتجزأ بحدودها في ا
 ومياهها الإقليمية دون الإخلال 1967عام 

بالقرارات الدولية الخاصة بفلسطين، ويخضع جميع 
المقيمين على هذا الإقليم للقانون الفلسطيني وحده 

 وفي شأن القانون الأساسي الفلسطيني، ".دون سواه
فإن طبيعته الانتقالية المؤقتة اقتضت إحالة هذه المسألة 

 ).المقدمة( المبادئ الدستورية العامة الواردة في إلى
المسودة الأولى للدستور هي الوحيدة التي أكدت،  

بالنص الصريح، على حق الشعب الفلسطيني في 
على ) 2(حيث جـاء نص المادة . تقـرير المصير

يؤمن الشعب العربي الفلسطيني ": النحـو التالـي
رامة الإنسانية بمبادئ العدل والحرية والمساواة والك

 ."وحقه في ممارسة السيادة على أرضه وتقرير المصير
المسودة الأولى للدستور هي الوحيدة التي أكدت،  

بالنص الصريح، على وجوب أن يكفل النظام 
) الأقليات(السياسي الفلسطيني حقـوق وحريـات 

: بالآتي) 11(حيث جاء نص المادة . دون تمييز
، ديمقراطي نيابي يقوم النظام السياسي الفلسطيني"

ويكفل الحقوق والحريات . على التعددية السياسية
للأقلية دون تمييز في حقوقها والتزاماتها ويكفل 
حمايتها واحترامها للشرعية بما يضمن تحقيق المصلحة 

علاوة ".العليا للشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية
على ذلك، فإن المسودة الثانية للدستور قد أضافت 

على الأحزاب السياسية في النص " تزاماً عاماًال"
... ": وقد جاء بالآتي) 8(المقابل الوارد في المادة 

 ةوتلتزم الأحزاب بمبادئ السيادة الوطنية والديمقراطي
 وفي ".والتداول السلمي للسلطة عملاً بالدستور

من المسودة الثالثة ) 8(الاتجاه ذاته، سارت المادة 
زام غير وارد في نصوص القانون وهذا الالت. المنقحة

 .الأساسي الفلسطيني
صحيح، أن المسودات الثلاث للدستور الفلسطيني  

تؤكد صراحة على أن النظام السياسي الفلسطيني 
إلاّ أن معالم هذا النظام، ). النظام البرلماني(المتبع هو 

وأصوله، لا تظهر من خلال نصوص المسودات 
ل النظام فجميعها رقصت على حبا. الثلاث

السياسي، ولكنها استقرت في نهايـة المطاف على 
وهذا ما ).  برلماني–رئاسي (النظام المختلط 

سنلاحظه لاحقاً من خلال طبيعة الدور المنوط 
في ) رئيس الوزراء/ رئيس الدولة (بالسلطة التنفيذية 

الدستور الفلسطيني بمسوداته الثلاث، لا سيما فيما 
مة، المساءلة وترأس السلطة تشكيل الحكو(يتعلق بـ 

التنفيذية، حل البرلمان، الدفاع والسياسة الخارجية، 
والحال كذلك، في ). عمل الحكومة، والتشريع
 .القانون الأساسي الفلسطيني

الصيغـة قبل النهائية للمسودة الأولى للدستور  
كانت تنص في المادة السادسة على أن مبادئ 



 15                                          سير العملية الدستورية وكيفية بناء الدستور الفلسطيني   عصـام عابدين                             

. لرئيسي للتشريعالشريعة الإسلامية هي المصدر ا
" ولكن الصيغـة النهائيـة قد استقرت على حذف 

ليصبح النص في المادة السابعة على " أل التعريف
مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر ": النحو التالي

رئيسي للتشريع وتنظم السلطة التشريعية الأحوال 
الشخصية لأتباع الرسالات السماوية وفقاً لملتهم بما 

لدستور والمحافظة على وحدة يتفق وأحكام ا
 وبالنص ذاته، ".واستقرار وتطور الشعب الفلسطيني

جاءت المسودتان الثانية والثالثة المنقحة في المادة 
السابعة، والقانون الأساسي الفلسطيني في المادة 

)4/2.( 
رسائل سياسية، حملتها المادة الثالثة من المسودة  

للسلام والمساواة دولة فلسطين محبة "الثانية للدستور 
بين الشعوب، تنبذ العدوان، وتدعو لحل المشكلات 
الدولية والإقليمية بالطرق السلمية، وتلتزم بميثاق 

ورسائل سياسية أوضح، حملتها المادة ".الأمم المتحدة
 فلسطين دولة "الثالثـة من المسودة الثالثـة المنقحة 

 محبة للسلام، تدين الإرهاب والاحتلال والعدوان،
وتدعو لحل المشكلات الدولية والإقليمية بالطرق 

 أمّا المسودة ".السلمية، وتلتزم بميثاق الأمم المتحدة
الأولى للدستور، فإن موقفها السياسي قـد أحيـل 
فيما يبدو إلى المبادئ الدستورية العامة الواردة في 

والموقف ذاته، يمكن قراءته من ). الديباجة(المقدمة 
 .لقانون الأساسي الفلسطينيا) مقدمة(خلال 

في المسودة ) سيادة القانون(تختلف النظرة إلى مبدأ  
الأولى للدستور مقارنة بالمسودتين الثانية والثالثة 

من المسودة ) 14(حيث جاء نص المادة . المنقحة
سيادة القانون والعدالة ": الأولى على النحو التالي

ة، أساس الحكم، والدافع لعمل السلطات الحاكم
 فيما ".والحارس لحقوق الشعب وقيمه الديمقراطية

مبدأ ": من المسودة الثانية بالآتي) 9(جاء نص المادة 
سيادة القانون والعدالة أساس الحكم في فلسطين، 
وتخضع جميع السلطات والأجهزة والهيئات 

 وبالنص ذاته، ".والمؤسسات والأشخاص للقانون
ة المنقحة، والمادة من المسودة الثالث) 9(جاءت المادة 

 .من القانون الأساسي الفلسطيني) 6(
تنفرد المسودة الأولى للدستور ببيان القيمة  

القانونية للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تعقدها 
دولة فلسطين أو تنضم إليها، فهي تعد بمثابة 

وتختلف . بعد تبنيها بقانون) التشريعات العادية(
علق بالجهة المخولة بإبرام المسودات الثلاث فيما يت

المعاهدات الدولية، وكذلك في جانب ضرورة 

فالمسـودة الأولى . عرضها على البرلمـان لنفاذها
تمنـح هـذه الصلاحيـة لرئيـس الدولـة، 

على ) جميع المعاهدات الدولية(وتوجـب عرض 
وهذا ما . السلطة التشريعيـة لإمكانية نفاذها

والتي جاءت ) 19(يلاحظ مـن خلال نص المادة 
المواثيق والمعاهدات الدولية التي تعقدها دولة ": بالآتي

فلسطين أو تنضم إليها تصبح جزءاً من النظام 
القانوني الفلسطيني بعد تبنيها بقانون وتكون في مرتبة 

) 142( وكذلك في نص المادة ".التشريعات العادية
 يجب على الرئيس قبل المصادقة": والتي جاءت بالآتي

على المعاهدة أن يستفتي الشعب في المعاهدات التي 
 ."تتعلق باستقلال الوطن وسلامة أراضيه

أمّا المسودة الثانية، فإنها تمنح صلاحية إبرام 
المعاهدات الدولية لرئيس الدولة، ولكنها لا توجب 
عرض جميع المعاهدات على المجلس النيابي لإمكانية 

دولية تصبح نافذة فالأصل، أن المعاهدات ال. نفاذها
بعد المصادقة عليها من مجلس الوزراء ونشرها في 

والاستثناء، يتعلق بالمعاهدات . الجريدة الرسمية
الدوليـة التي تُحمّل خزانـة الدولـة نفقات غير 
واردة في الموازنة العامة؛ أو تُحمّل المواطنين التزامات 
 خلافاً للقوانين الساريـة، فهي التي تستوجب العرض

 ).135مادة (على المجلس النيابي لإمكانيـة نفاذها 
وأمّا المسودة الثالثة المنقحة، فإنها تمنح 

صلاحية إبرام المعاهدات الدولية، ولكنها لا ) الحكومة(
توجب أيضاً عرض جميع المعاهدات على المجلس النيابي 

فالأصل، أن يتولى رئيس مجلس . لإمكانية نفاذها
من الوزراء عقد المعاهدات الوزراء أو من يفوضه 

الدولية، على أن يتم إطلاع رئيس الدولة على سير 
المفاوضات، وأن يقترن عقد المعاهدات الدولية بموافقة 
مجلس الوزراء ومصادقة رئيس الدولة، لتصبح بذلك 
نافذة المفعول، دون الحاجة إلى النشر في الجريدة 

 المسودة أمّا الاستثناء، فهو ذاته الوارد في. الرسمية
 ).123،79المواد (الثانية في هذا الشأن 

وتجدر الإشارة، إلى أن المسودات الثلاث 
للدستور الفلسطيني توجب عرض المعاهدات التي 

الاستفتاء (تتعلق باستقلال الوطن وسلامة أراضيه على 
 .لإقرارها ونفاذها) الشعبي

وفيما يتعلق بالقانون الأساسي الفلسطيني، فقد 
ص يؤكد على أن تعمل السلطة الفلسطينية اكتفى بن

دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق 
المادة (الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان 

10/2 .( 
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تتفق نصوص المسودات الثلاث للدستـور  
 أن يقـوم ىوالقانون الأساسي الفلسطيني عل

بادئ م(النظـام الاقتصادي في فلسطين على أساس 
، وأنه يجوز للدولة إنشاء شركات )الاقتصاد الحـر

). 21،16،16،21المواد (عامة تنظم بقانـون 
وتضيف المسودة الأولـى التأكيـد على ضرورة أن 

عملية الإشراف على النظام ) القانون(ينظـم 
الاقتصادي لحماية مبادئ الاقتصاد الحر ولمراعاة 

ل كذلك في حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والحا
 .القانون الأساسي الفلسطيني

   
 :لحقوق والحريات العامةا) ت(

يبدو أن المسودات الثلاث للدستور الفلسطيني  
قـد تجاوزت الخلافات التي أثيرت حـول موضوع 

. والخصوصية الفلسطينية في هذا الشأن) الجنسية(
فقد عالجت المسودة الأولى ما يتعلق بالجنسيـة 

والتي جاءت ) 25(نص المـادة الفلسطينيـة في 
الجنسية الفلسطينية ثابتة لكل عربي كان ": بالآتـي

م وتنتقل من الآباء 1948يقيم في فلسطين قبل مايو 
إلى الأبناء ولا تزول ولا تسقط بمرور الزمن وينظم 
القانون طرق اكتسابها والتنازل عنها وحقوق 

ة  أمّا المسود".والتزامات المواطن في حال تعددها
الثانية فقد عالجت موضوع الجنسية في باب الأسس 
العامـة للدولـة، حيث ورد نص مماثل للمسودة 

، ولكنـها أضافـت )13(الأولى جـاء في المادة 
انتقـال الجنسيـة إلى الأبناء عن طريـق 

وبالاتجاه ذاته، سارت المسودة . أيضاً) الأمهات(
علق بالقانون وفيما يت). 12(الثالثة المنقحة في المادة 

الأساسي الفلسطيني، فقد اكتفى بالنص على أن 
). 7مادة (الجنسية الفلسطينية تنظم بقانون 

والواضح، أن واضعـي القانـون الأساسي قد 
استجابـوا لنقاشات واسعة جرت في ذلك الوقت 

تقرر على إثرها أن ) الخارج/ الداخل(بين فلسطيني 
 تتهيأ الظروف يترك هذا الموضوع دون تحديد إلى أن

 .المناسبة
انسجاماً مع الديباجة، أكدت المسودة الأولى  

للدستور الفلسطيني على أن حق العودة للاجئين 
ينتقل من الآباء ) ثابت مقدس(الفلسطينيين هو حق 

على ) 32(لذلك، فقد جاء نص المادة . إلى الأبناء
حق عودة اللاجئ الفلسطيني إلى ": النحو التالي

ن آبائه الأصلي، من الحقوق الطبيعية موطنه، وموط
التي لا تتقادم ولا يجوز التصرف فيها نيابة عنه أو 

 أمّا المسودة الثانيـة ".التسليم بحرمانـه منها
بين حق ) خلطت(للدستـور، فيبدو أنها قـد 

العودة للاجئين الفلسطينيين كحق دستوري ثابت 
مقدس، وبين طرق ممارسة هذا الحق، فبدت وكأنها 
تتصرف فيه نيابة عنهم، وهذا ما يلاحظ على نص 

الواردة في باب الأسس العامة للدولة، ) 13(المادة 
: حيث جاء النص المذكور على النحو التالي

للفلسطيني الذي هُجّر من فلسطين أو نزح عنها "
م ومنع من العودة إليها حق 1948نتيجة لحرب عام 

يتها، وهو العودة إلى الدولة الفلسطينية وحمل جنس
وتعمل الدولة . حق دائم لا يسقط بالتقادم

الفلسطينية على متابعة السعي لتنفيذ الحق المشروع 
للاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم وقراهم، 
والتعويض من خلال المفاوضات والسبل السياسية 

لسنة ) 194(والقضائية وفقاً لقرار الأمم المتحدة 
 وبالاتجاه ذاته، ".لدوليم ولمبادئ القانون ا1948

. من المسودة الثالثة المنقحة) 13(جاء نص المادة 
وفيما يتعلق بالقانون الأساسي الفلسطيني، فإن 

تتفق مع ديباجة المسودة الأولى للدستور في ) مقدمته(
التأكيد على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو 

 .)23(حق ثابت مقدس
ة الأولى للدستور من المسود) 38(تنص المادة  

لا يجوز إخضاع المتهم لأيّ إكراه أو ": على ما يلي
تعذيب، ويعامل المتهم على أنه بريء حتى تثبت 
إدانته في محاكمة عادلة تتاح له فيها ضمانات الدفاع 

 وبالأسلوب ذاته، ".عن نفسه والاستعانة بمحام
جاءت المسودتان الثانية والثالثة المنقحة في المادة 

والذي ).  14(والقانون الأساسي في المادة ) 29(
يبدو، أن الوثائق الدستورية المذكورة قد أغفلت 

). النهائي(التأكيد على أن الإدانة إنما تثبت بالحكم 
وهو الحكم القاطع الذي استنفذ جميع طرق الطعن، 

وبالتالي، فإن النصوص . فأصبح بذلك عنواناً للحقيقة
نة تثبت بالحكم الصادر المذكورة قد توحي بأن الإدا

وبالنتيجة، فإن النصوص . عن محكمة الدرجة الأولى
الدستورية تكون قد أهدرت الضمانات المؤكد عليها 

قانون (في التشريعات العادية في هذا الشأن 
 ).الإجراءات الجزائية الفلسطيني

                                                 
تعليقات على مسودة ناثان براون، .   أنظر هذه المسألة عند د (23)

، صادر عن المركز الفلسطيني )المسودة الثالثة ( دستور دولة فلسطين 
 للبحوث  

، نشرت في )قضايا دستورية (  دائرة السياسة والحكم –السياسية والمسحية 
 .وما بعدها ) 10( ، ص 2003أكتوبر عام   / تشرين الأول



 17                                          سير العملية الدستورية وكيفية بناء الدستور الفلسطيني   عصـام عابدين                             

: من المسودة الأولى على ما يلي) 45(تنص المادة  
دخولها أو تفتيشها إلا للمساكن حرمة، فلا يجوز "

بأمر قضائي مسبب وفي النهار وفقاً لأحكام 
من المسودة الثانية، فقد ) 36( أمّا المادة ".القانون

أكدت على حرمة المساكن، ولكنها أغفلت النص 
الأمر القضائي وتوقيته الزمني ) تسبيب(على وجوب 

من ) 35(والإغفال ذاته، لوحظ في المادة ). النهار(
الثالثة المنقحة، ولكنها أضافت الحق في طلب المسودة 

وأما القانون . لمن تضرر من جراء ذلك) التعويض(
الأساسي الفلسطيني، فقد تلافى جميع الثغرات 

 ).17(من خلال المادة ) بنص متكامل(المذكورة 
من المسودة الأولى على ما ) 46(  تنص المادة  
و بغير ذلك حرية الفكر والتعبير، قولاً وكتابة أ": يلي

من الوسائل مكفولة، وللقانون تنظيمها بما يضمن 
 أمّا المسودة ".احترام حقوق الآخرين بالتساوي

الثانية، فقد سمحت بوضع قيود على الحرية الفكرية 
حرية ": بالآتي) 38(بحدود ضيقة، إذ جاء نص المادة 

الرأي مكفولة ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه 
أو الكتابة أو الفن أو غير ذلك من ونشره بالقول 

ولا يجوز . وسائل التعبير، مع مراعاة أحكام القانون
للقانون وضع قيود على ممارستها إلا في أضيق 
الحدود، ومن أجل احترام حقوق الآخرين 

 وأمّا المسودة الثالثـة المنقحـة، فقد ".وحرياتهم
تركت رسم حدود الحرية الفكرية إلى المشرع، إذ 

: على النحـو التالي) 37(النص في المادة جاء 
حرية الرأي والتعبير عنه قولاً وكتابة وبغير ذلك من "

الوسائل مكفولة في حدود القانون وبما يضمن احترام 
 والحال كذلك، في المادة ".حقوق الغير وحرياتهم

 .من القانون الأساسي الفلسطيني) 19(
 تتفق المسودة الأولى للدستور مع القانون 

إخضاع مصادر ) حظر(الأساسي الفلسطيني في 
أمّا . تمويل وسائل الإعلام للرقابة أياً كان نوعها
للرقابة (المسودة الثانية، فهي توجب إخضاعها 

على النحو ) 39(، حيث جاء نص المادة )القانونية
تأسيس الصحف وملكية وسائل الإعلام حق ": التالي

تمويلها للجميع يكفله الدستور، وتخضع مصادر 
) 38( وبالنص ذاته، جاءت المادة ".للرقابة القانونية

 .من المسودة الثالثة المنقحة
بين أن يحرص الدستور ) فرقاً واضحاً(إن هناك  

على أن يضمن القانون المنظّم لوسائل الإعلام حريتها 
ونزاهتها، أي أن يؤكد عليها، وبين أن ينص 

. معايير عامةالدستور على تحديدها في إطار القانون و

هذا الفارق، لوحظ في المسودات الثلاث للدستور، 
من المسودة الأولى ) 47(إذ جاء نص المادة 

من القانون الأساسي ) 27(للدستور؛ المقابل للمادة 
حرية الصحافة ": الفلسطيني على النحو التالي

والطباعة والنشر والإعلان يحميها الدستور، ولا يجوز 
قضائي تطبيقاً للقانون، ولا يجوز تعطيلها إلاّ بحكم 

إخضاعها للرقابة، ويضمن القانون المنظم لها نزاهتها 
والتعبير عن مختلف الآراء ويشجع على الإبداع 
العلمي والفني والأدبي ويكفل حرية الرأي 

من المسودة ) 40( فيما جاء نص المادة ".الأكاديمي
الصحافة حرية وسائل الإعلام بما فيها ": الثانية بالآتي

والطباعة والبث المسموع والمرئي، وحرية العاملين 
فيها مكفولة ويحميها الدستور والقوانين ذات 

وتمارس وسائل الإعلام رسالتها بحرية، وتعبر . العلاقة
عن مختلف الآراء في إطار القيم الأساسية للمجتمع، 
والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة 

ولا يجوز إخضاع . مع سيادة القانونوبما لا يتعارض 
وسائل الإعلام للرقابة الإدارية ولا يجوز تعطيلها، أو 

 وبالنص ".مصادرتها إلا بحكم قضائي تطبيقاً للقانون
 .من المسودة الثالثة المنقحة) 39(ذاته، جاءت المادة 

تؤكد المسودة الأولى للدستور على أن الملكية  
) بحكم قضائي (الخاصة مصونة، ولا تصادر إلاّ

إذ جاء نص . وبموجب القانون ومقابل تعويض عادل
الملكية الخاصة ": على النحو التالي) 49(المادة 

مصونة وتمارس بما لا يتعارض والمصلحة العامة ولا 
تنـزع أو يستولى عليها إلا للمنفعة العامة، وبموجب 
قانون ومقابل تعويض عادل، ولا تصادر إلا بحكم 

 ".درة العامة لحق الملكية محظورةقضائي والمصا
من القانون ) 21/4(وبالاتجاه ذاته، سارت المادة 

أمّا المسودة الثانية، فقد جاءت . الأساس الفلسطيني
. من نص مقابل لما ورد في المسودة الأولى) خلواً(

وأمّا المسودة الثالثة المنقحة، فقد أغفلت النص على 
ائي، حيث جاء أن المصادرة لا تكون إلاّ بحكم قض

الملكية الخاصة مصونة، ولا ": بالآتي) 50(نص المادة 
تنـزع أو يُستولى عليها إلاّ للمنفعة العامة ووفقاً 

وفي كل الأحوال يجب أن يكون . لأحكام القانون
والمصادرة العامة للملكية . ذلك مقابل تعويض عادل

 ."الخاصة محظورة
ظم أكدت المسودة الأولى للدستور على أن ين 

القانـون العمل الإلزامي، وأنه لا يكون إلاّ في 
، إذ جاء نص المادة )تنفيذ الأحكام القضائية(حالات 

 السخرة في العمل محظورة وينظم ": بالآتي) 53(
القانون العمل الإلزامي في حالات تنفيذ الأحكام 
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 أمّا المسودة الثانية، فقد تركت للقانون ".القضائية
) 53(مي، إذ جاء نص المادة تنظيم العمل الإلزا

ولا يجوز فرض أيّ عمل جبراً على … ": بالآتي
المواطنين، وينظم القانون العمل الإلزامي بمقابل 

 وأمّا المسودة الثالثة المنقحة، فقد نصت على ".عادل
ضرورة أن ينظم القانون العمل الإلزامي في الظروف 

في ). 51مادة (الاستثنائية وأثناء الكوارث الطبيعية 
حين لم يتطرق القانون الأساسي الفلسطيني لهذه 

 .المسألة
تؤكد المسودة الأولى للدستور على الحق في  

الإضراب ) حظرت(الاحتجاج والإضراب، ولكنها 
في قطاعي الجيش والشرطة، وهذا ما ورد في المادة 

الحق في الاحتجاج ": والتي جاءت بالآتي) 54(
 مع القانون، ويحظر والإضراب يمارس بما لا يتعارض

 هذا "...الإضراب في قطاعي الجيش والشرطة
الحظر، لم يرد في المسودة الثانية للدستور، إذ جاء 

الحق في الاحتجاج ": بالآتي) 55(نص المادة 
 وبالنص ذاته، ".والإضراب يمارس في حدود القانون

من المسودة الثالثة المنقحة، والمادة ) 51(جاءت المادة 
 . القانون الأساسي الفلسطينيمن) 25/4(

أكدت المسودة الأولى للدستور على أنه  
على الدولة أن تضمن الخدمات ) يتوجب(

على النحو ) 56(الاجتماعية، إذ جاء نص المادة 
تضمن الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ": التالي

ومعاشات العجز والشيخوخة ورعاية أسر الشهداء 
لجرحى والمتضررين في والأسرى والأيتام ورعاية ا

وذلك بما يكفل لهم التأهيل والتعليم . النضال الوطني
 وهذا ما ".ومعاشات التأمين الصحي والاجتماعي

. من القانون الأساسي الفلسطيني) 22(ورد في المادة 
من المسودة الثانية للدستور، فقد ) 46(أمّا المادة 

بحدود إمكانيات "ربطت الخدمات الاجتماعيـة 
، أي أنها تخضع للأسس والمعايير "لـة الدو

والاعتبارات التي تترجم عادة من خلال الموازنة 
من ) 45(وبالاتجاه ذاته، سارت المادة . العامة للدولة

 .المسودة الثالثة المنقحة
أكدت المسودة الأولى للدستور على أنه  

على الدولة أن تضمن الخدمات الصحية، ) يتوجب(
تضمن ": على النحو التالي) 57(إذ جاء نص المادة 

الدولة التأمين الصحي كحق للفرد ومصلحة 
للجماعة وتكفل الرعاية الصحية الأساسية لغير 

من ) 22( وهذا ما ورد في المادة ".القادرين مادياً
من ) 47(أمّا المادة .  القانون الأساسي الفلسطيني

المسودة الثانية للدستور فقد ربطت الخدمات الصحية 
، أي أنها تخضع للمقاييس "د إمكانيات الدولة بحدو"

والاعتبارات التي تترجم عادة من خلال الموازنة 
) 46(وبالأسلوب ذاته، جاءت المادة . العامة للدولة

 .من المسودة الثالثة المنقحة
لم تُدرج المسودة الأولى للدستور نصاً يوضح  

. سياسة الدولة فيما يتعلق بالسكن الملائم للمواطنين
أمّا المسودة الثانية، فقد عالجت هذا الأمر من خلال 

تسعى الدولة ": والتي جاءت بالآتي) 48(نص المادة 
لتأمين السكن الملائم لكل مواطن من خلال سياسة 
إسكانية تعتمد على تعاون الدولة والقطاع الخاص 

وتعمل الدولة في ظروف الحرب . والنظام المصرفي
والكوارث الطبيعية، في حدود إمكانياتها، على توفير 

 وبالاتجاه ذاته، ".أماكن الإيواء لمن لا مأوى لهم
من المسودة الثالثة المنقحة ) 47(سارت المادة 

وفيما يتعلق بالقانون الأساسي، فقد . للدستور
المسكن الملائم حق لكل "بالآتي ) 23(جاءت المادة 

مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتأمين المسكن لمن لا 
 ."مأوى له

تؤكد المسودة الأولى للدستور على حرية التعليم،  
دم الإخلال بالنظام تتعلق بع) بضوابط(ولكنها تقيده 

العام أو الآداب العامة، أو المساس بالأديان السماوية، 
: على النحو التالي) 58(حيث جاء نص المادة 

التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام والآداب، أو يمس "
بالأديان السماوية، وهو حـق لكل مواطن، 

 هذه الضوابط، غير واردة "…وتشرف عليه الدولة
من المسودة الثانية للدستور، ) 43 (في المـادة

من المسودة الثالثة ) 42(والحال كذلك في المادة 
من القانون الأساسي ) 24(المنقحة، والمادة 

وبالاتجاه ذاته، سارت المسودات الثلاث . الفلسطيني
للدستور والقانون الأساسي الفلسطيني فيما يتعلق 

 ).24، 43، 44، 59المواد (بالتعليم الخاص 
من المسودة الأولى للدستور ) 60(نص المادة ت 

تقدم الدولة المساعدات ": الفلسطيني على ما يلي
 هذا ".للطلاب غير القادرين مادياً وتتعهد المتفوقين

في المسودتين الثانية والثالثة المنقحة ) غير وارد(النص 
والحال كذلك، في القانون الأساسي . للدستور

 .الفلسطيني
الأولى للدستور شخصية مستقلة أبرزت المسودة  

، حيث جاء )الشرعي والقانوني(للمرأة في إطارها 
النساء شقائق ": على النحو التالي) 63(نص المادة 

الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما 
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 أمّا المسودة الثانية ".تكفله الشريعة ويوجبه القانون
فقد أبرزت شخصية مستقلة للمرأة في إطارها 

على النحو ) 22(، إذ جاء نص المادة )القانوني(
للمرأة شخصيتها القانونية، وذمتها المالية ": التالي

المستقلة، ولها ذات الحقوق والحريات الأساسية التي 
 وبالنص ذاته، ".للرجل وعليها ذات الواجبات

فيما . من المسودة الثالثة المنقحة) 22(جاءت المادة 
من نص في ) خلواً(فلسطيني جاء القانون الأساسي ال

 .هذا الإطار
بين أن يؤكد الدستور ) فرقاً واضحاً(إن هناك  

على أن الحقوق والحريات السياسية مكفولة دستورياً 
وتنظم بقانون؛ أي أن القانون الذي ينظمها يجب ألاّ 
يخرج عن الإطار الدستوري الذي كفلها تحت 

ر طائلـة البطلان، وبين أن يحيل الدستـور أم
تنظيـم الأنشطـة السياسيـة إلى القانـون 

هذا الفارق، لوحظ بوضوح . إحالة كاملة) المشرع(
في المسودات الثلاث للدستور والقانون الأساسي 

من المسودة ) 64(الفلسطيني، إذ جاء نص المادة 
لكل مواطن الحقوق ": الأولى على النحو التالي

 يكفلها والحريات العامة المدنية والسياسية، التي
وله على وجه الخصوص . الدستور وتنظمها القوانين

 :الحقوق التالية
 المشاركة في الحياة السياسية  -1

 .مباشرة
 الحق في الانتخاب والترشيح نيابة  -2

 .عن الشعب
 الحق في المساهمة في النشاطات السياسية، وتكوين -3

حزب سياسي أو الانضمام إليه، وأن يتبنى دعاوى 
 قانوناً أو فكراً أو خيارات حزب سياسي قائم

 .سياسية وتأييدها سلمياً
 حرية التجمع والتظاهر مع الآخرين -4

 .سلمياً وبدون حمل سلاح
 حرية تكوين الجمعيات العلنية وفقاً -5

 .للإجراءات القانونية بالخصوص
 الحق في تقديم العرائض -6

 . "والشكاوى
 

وبنص أقل شموليـة من المسودة الأولى، لا  
ما فيما يتعلق بالمشاركة في النشاطات السياسية سي
من المسودة الثانية ) 57(؛ جاءت المادة )3البند (

لكل مواطن الحق في الإسهام في ": للدستور بالآتي
وله على . الأنشطة السياسية بصورة فردية أو جماعية

المشاركة في : وجه الخصوص الحقوق والحريات التالية
/ أو الانضمام إليها، و/  وتشكيل الأحزاب السياسية

المشاركة في تشكيل . أو الانسحاب منها وفقاً للقانون
النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والمنتديات 

أو / أو الانضمام إليها، و/ والأندية والمؤسسات، و
وينظم القانون . الانسحاب منها وفقاً للقانون

الاتجاه  وب".إجراءات إكسابها الشخصية الاعتبارية
من المسودة الثالثة المنقحة، ) 54(ذاته، جاءت المادة 

 .من القانون الأساسي الفلسطيني) 26(والمادة 
يبدو أن مسألة الحقوق والحريات السياسية لم  

تقتصر في المسودتين الثانية والثالثة المنقحة على 
قيود " الإحالة الكاملة إلى المشرع، بل أضيفت لها 

ق بحرية التجمع والتظاهر مع فيما يتعل" عامة 
من ) 58(الآخرين سلمياً، إذ جاء نص المادة 

لكل فرد حق عقد ": المسودة الثانية على النحو التالي
الاجتماعات الخاصة فيما لا يخالف القانون، وذلك 

لكل فرد حرية التجمع . دون حضور أفراد الشرطة
وعقد الاجتماعات العامة، والتظاهر مع الآخرين 

ة سلمية، ودون حمل سلاح، ولا يجوز وضع بطريق
قيود على ممارستها إلا تلك التي تفرض بقانون 
وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي يرعى 

 وبالنص ".الحقوق والحريات الواردة في الدستور
من المسودة الثالثـة ) 55(ذاتـه، جاءت المادة 

سة ممار": المنقحـة، ولكنها أضافت العبارة التالية
العنف أثناء التظاهرات محظور ويقع من يمارسه أو 

 ."يحرض على ممارسته تحت طائلة القانون
أكدت المسودة الأولى للدستور على الحق في  

نيابة عن الشعب كحق ) الانتخاب والترشيح(
). 2 /64م (سياسي يكفله الدستور وينظمه القانون 

 من القانون) 26/3( ذاته، سارت المادة هوبالاتجا
أمّا المسودة الثانية، فقد عالجت . الأساسي الفلسطيني

شروط ممارسة هذا الحق، وفي هذا الإطار سمحت 
بين الترشح لرئاسة الدولة وعضوية المجلس ) بالجمع(

النيابي، وهو توجه يبـدو منسجماً مـع 
الاتفاقيـات المرحليـة، إذ جـاء النص في المـادة 

سطيني، من لكل فل": على النحو التـالي) 21(
الجنسين، يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادية حق 
الانتخاب، وذلك بالشروط المنصوص عليها في 

ولكل من يحمل الجنسية الفلسطينية وحدها . القانون
أو / دون غيرها أن يرشح نفسه لرئاسة الدولة و

أو يولى الوزارة، أو / لعضوية المجلس النيابي و
دة الثالثة المنقحة، فقد سارت  وأمّا المسو".القضاء

حظر (على ذات التوجه، ولكنها استقرت على 
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بين الترشح لرئاسة الدولة وعضوية المجلس ) الجمع
 ).21م (النيابي 

إن وضع الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في  
) الثانية والثالثة المنقحة(مسودات الدستور الفلسطيني 

 الدستور هي مثال واضح على الفرق بين أن يرسم
ينظم بقانون، وبين أن ) ثابتاً وملزماً(إطاراً دستورياً 

). المشرع(يحيل الدستور الأمر برمته إلى القانون 
فالمسودة الأولى للدستور جاءت خلواً من نص تنشأ 

أمّا . بمقتضاه هيئة عامة مستقلة لحقوق المواطن
) 62(المسودة الثانية للدستور فقد أكدت في المادة 

تنشأ هيئة عامة مستقلة لحقوق المواطن، على أن 
ورسمت الإطار الدستوري فيما يتعلق بتشكيل الهيئة 

ولجهة التشكيـل، أكد . ومهامها واختصاصاتها
النص الدستـوري على أن تتـكون الهيئـة من 

شخصيات حقوقية وسياسية، غير ذات صفة رسمية، "
وذات مصداقية في الإيمان بحقوق المواطن والتطوع 

وعليه، فإذا ما خرج القانون عن هذا ".دفاع عنهالل
الإطار الدستوري؛ بأن ورد في تشكيل الهيئة 
شخصيات ذات صفة رسمية، فإن هذا التشكيل 

لخروجه عن الإطار الذي كفله ) البطلان(يرتب 
وأمّا أن يحيل الدستور الأمر برمته إلى . الدستور
من ) 59(، فهذا ما حصل في المادة )المشرع(القانون 

تنشأ ": المسودة الثالثة المنقحة، والتي جاءت بالآتي
بقانون هيئة عامة مستقلة لحقوق المواطن تعنى بمراقبة 
أوضاع وحقوق المواطنين وحرياتهم، وينظم القانون 
تشكيلها ومهامها واختصاصاتها، وتقدم تقاريرها 
للمجلس النيابي وإلى رئيس الدولة ورئيس مجلس 

 ."الوزراء
حظ اختلاف بين المسودتين الثانية هذا ويلا

والثالثة المنقحة فيما يتعلق بالجهة التي تقدم إليها تقارير 
الهيئـة، فبينما تشير المسودة الثانية إلى أن هذه التقارير 

، فإن المسودة )المجلس النيابي ورئيس الدولة(تقدم إلى 
المجلس النيابي، (الثالثة المنقحة تشير إلى أنها تقدم إلى 

 ). ورئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء
من المسودة الأولى للدستور ) 66(تنص المادة  

كل اعتداء على الحقوق والحريات ": على ما يلي
الأساسية للإنسان التي يكفلها الدستور جريمة لا 

 أمّا ".تتقادم الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها
 المسـودة من) 61(النص المقابل الوارد في المادة 

: الثانية للدستـور، فقـد أضاف العبـارة التاليـة
. "وتضمن الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر"

من المسودة ) 59(وبالاتجاه ذاته، جاء نص المادة 

من القانون الأساسي ) 32(الثالثة المنقحة، والمادة 
 .الفلسطيني

من المسودة الثانية للدستور ) 64(تنص المادة  
الدفاع عن الوطن واجب مقدس ": على ما يلي

ولا يجوز . وخدمته شرف للمواطنين؛ ينظمه القانون
للأفراد أو الجماعات جلب السلاح أو حمله، أو 
حيازته بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام 

وبالنص ذاتـه، جاءت ".القانون المنظم لذلك
المسودة أمّا . من المسودة الثالثة المنقحة) 61(المـادة 

الأولى للدستور فقد جاءت خلواً من نص مماثل، 
والذي يبدو أنها قد أحالت الأمر إلى القواعد العامة 

 ).الديباجة(المنهجية الملزمة الواردة في المقدمة 
  
 :السلطات العامة للدولة) ث(

أكدت المسودة الأولى للدستور الفلسطيني في 
 العامة على الأحكام العامة الواردة في باب السلطات

أن الشعب العربي الفلسطيني هو مصدر السلطات في 
دولة فلسطين، وأن المقصود بمصطلح الشعب العربي 

/ الداخل (الفلسطيني هو الفلسطينيون أينما وجدوا 
على النحو ) 67(لذلك، جاء نص المادة ). الخارج
الشعب العربي الفلسطيني مصدر السلطات ": التالي

ات العامة في دولة فلسطين على ويمارسها عبر السلط
الوجه المحدد في الدستور وبما يكفل مشاركة اللاجئين 
الفلسطينيين المقيمين في الخارج في رسم السياسات 

يتولى ": بالآتي) 68( وجاء نص المادة ".الوطنية العامة
ممارسة سلطات الشعب العامة في دولة فلسطين 

لمان يراعى سلطات ثلاث؛ يتولى السلطة التشريعية بر
فيه تمثيل الفلسطينيين في دولة فلسطين واللاجئين في 

ويتولى السلطة . الخارج على النحو المحدد في الدستور
والسلطة . التنفيذية رئيس الدولـة والحكومـة

القضائية تتولاها المحاكم التي نظمها الدستور وقانون 
 ."السلطة القضائية

جاءت أمّا المسودة الثانية للدستور، فقد 
من أيّ مشاركة للاجئين الفلسطينيين المقيمين ) خلواً(

التشريعية، (في الخارج في إطار السلطات العامة للدولة 
وبالتالي، فإن مشاركتهم في رسم ). التنفيذية، القضائية

السياسة العامة في دولة فلسطين لا تعدو كونها 
المجلس "من خلال ما سُمي بـ " استشارية "

لهذا، لم يرد لهم أيّ ذكر في الأحكام  ".الاستشاري 
وبالأسلوب . العامة الواردة في باب السلطات العامة

ذاته، سارت المسودة الثالثة المنقحة في الأحكام العامة 
 .الواردة في ذات الشأن
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على أيّ حال، فإن هذا التوجه الذي عبرت 
عنه المسودات الثلاث للدستور الفلسطيني سيظهر على 

وحاً من خلال النصوص التفصيلية نحو أكثر وض
 .الواردة في باب السلطات العامة للدولة

 
 

 السلطة التشريعية: أولاً
وفقاً للمسودة الأولى للدستـور، فإن السلطـة  

التشريعيـة يتولاها برلمـان فلسطينـي يقـوم 
، وهو النظام المتبع )نظام المجلسين(علـى أسـاس 

فهناك . اني في العالمفي معظم الدول ذات النظام البرلم
مجلس تشريعي يمثل فلسطيني الداخل، ومجلس وطني 

والبرلمان الفلسطيني ). الشتات(يمثل فلسطيني الخارج 
منتخب في مجلسيه، ويشترك في سن التشريعات 
المتعلقة بالحقوق الوطنية العامة، وفي رسم السياسة 
العامة للحكومة والتصويت على الثقة بها، أمّا 

لمشتركة فيتولى رئاستها رئيسا المجلس جلساته ا
 .الوطني والتشريعي بالتناوب

والتي ) 70(وهذا ما أكدت عليه المادة  
يمارس السلطة التشريعية للشعب ": جاءت بالآتي

الفلسطيني برلمان على النحو المحدد في الدستور يتكون 
) 150( مجلس تشريعي مكـون من -1: من مجلسين

طيني في دولة فلسطين يتولى نائباً عن الشعب الفلس
. وحده الاختصاصات التشريعية والرقابية في الدولة

ويتم انتخابهم وفق أحكام قانون الانتخابات 
نائباً ) 150( مجلس وطني يتكون من -2. الفلسطيني

عن الفلسطينيين اللاجئين بالخارج ويراعى في تشكيله 
ما يضمن العدالة في التمثيل، ويشترك مع المجلس 

تشريعي في سن التشريعات المتعلقة بالحقوق الوطنية ال
ويتم اختيار أعضاء المجلس الوطني وفق نظام . العامة

وأكدت ".انتخاب المجلس الوطني إلى أن يتم تعديله
يناقش البرلمان ": والتي جاءت بالآتي) 96(عليه المادة 

في جلسة مشتركة السياسة العامة للحكومة ويصوت 
والتي وردت على النحو ) 82(المادة  و".على الثقة بها

يتولى رئيسا المجلس الوطني والتشريعي رئاسة ": التالي
 ."الجلسات المشتركة للبرلمان بالتناوب

وفيما يتعلـق بالمسـودة الثانيـة للدستـور، 
فإن السلطـة التشريعيـة تقـوم علـى نـظام 

، ويطلق عليـه تسميـة المجلس )المجلس الواحد(
ويبدو أن تمثيلـه يقتصر على فلسطيني النيابـي، 

؛ على غرار ما عليه الحال في القانون )الداخل(
، حيث جاء نص المـادة تالأساسي الفلسطيني المؤق

يتكـون المجلس النيابـي ": على النحو التالي) 69(
نائباً يمثلون الشعب الفلسطيني ويجري ) 150(من 

نتخابات انتخابهم وفقاً لأحكام الدستور وقانون الا
ويراعى في الترشيح لعضوية المجلس النيابي الأحكام 

ويشترط فيمن . الواردة بهذا الدستور وقانون الانتخاب
يرشح نفسه للمجلس النيابي أن يكون فلسطينياً ولا 

 ."يحمل جنسية أخرى
وإلى جانب المجلس النيابي، هنـاك مجلس ذو 

المجلس "صفـة استشارية بحتة، ويحمل تسمية 
، ولكنه لا يعد سلطة تشريعية، وليس "شاريالاست

( وهو يمثل فلسطيني . جزءاً من البرلمان الفلسطيني
الانتخاب "، ويقوم على أسلوب )الخارج / الداخل 

بحسب القانون المنظم له؛ والصلاحيات "أو التعيين 
) 114(المخولة لرئيس الدولة، وهذا ما أكدته المادة 

جب الدستور مجلس ينشأ بمو": والتي جاءت بالآتي
عضواً ) 150(وطني فلسطيني استشاري يتكون من 

ويراعى في تشكيله نسب . يكون له شخصية مستقلة
التوزيع السكاني للفلسطينيين في داخل فلسطين 

وينظم القانون طريقة انتخاب أو تعيين . وخارجها
ويجوز لرئيس . أعضائه حسب البلدان المقيمين بها

المجلس الاستشاري من غير من الدولة أن يعين أعضاء ب
يحملون الجنسية الفلسطينية، بما لا يتجاوز عشرة 
أعضاء ممن تميزوا بتقديم خدمات جليلة للقضية 

 أمّا اختصاصاته الاستشاريـة فهي واردة ".الفلسطينية
: وقد جاءت على النحو التالي) 115(في نص المادة 

 : يختص المجلس الوطني الاستشاري"
يا الاستراتيجية العامة وتقديم بدراسة القضا •

 .المقترحات بشأنها
بتقديم الاقتراحات في كل ما يتعلق بالحقوق الوطنية  •

وسلامة التراب الفلسطيني وحقوق الفلسطينيين في 
 .الخارج

بمناقشة التعديلات الدستورية وإبداء الرأي بصدد ما  •
 .يقترح منها

بما يحيله رئيس الدولة إلى المجلس من موضوعات  •
تعلق بالسياسة العامة في الشؤون العربية والدولية ت

 .لدولة فلسطين
بمشروعات القوانين التي يحيلها رئيس الدولة إليه  •

 .والمتعلقة بالفلسطينيين في الخارج
بما يقرر أعضاء المجلس طرحه للنقاش في جدول  •

 ."أعماله
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) البحتة(وبالرغم من الطبيعة الاستشارية 
يني، إلا أن قراراته للمجلس الاستشاري الفلسط

وتوصياتـه ترسل إلى رئيس الدولـة ورئيس مجلس 
الوزراء ورئيـس المجلـس النيابـي، وتنشـر في 

م (بطلب من رئيس الدولة " الجريـدة الرسمية "
116.( 

وفيما يتعلق بالمسودة الثالثة المنقحة للدستور 
المتبع في ) ذات النهج(الفلسطيني، فقد سارت على 

ثانيـة فيما يتعلق بنظام السلطـة المسودة ال
التشريعيـة والمجلس الاستشـاري، وذلك في المـواد 

)111،110،109،66.( 
والذي يبدو، أن أسلوب المجلس الاستشاري 
الفلسطيني قد جاء متأثراً إلى حد كبير بالوضع 
الدستوري في مصر، فالسلطة التشريعية يتولاها مجلس 

ى على الدستور وبموجب التعديل الذي جر. الشعب
" مجلس الشورى "م تم استحداث 1980المصري عام 

، وأنيطت به اختصاصات استشارية بحتة، ولكنه ليس 
مجلساً تشريعياً، ولا يعد جزءاً من البرلمان المصري 

، أمّا اختصاصاتـه فهي مشابهة لتلك )مجلس الشعب(
الواردة في الدستـور الفلسطيني مع اختلاف في 

 على أيّ حال، فإن هذا .)24(طينيةالخصوصية الفلس
المجلس لا يجد قبولاً له في الفقه الدستوري، حيث يرى 
الفقه المصري بأن مجلس الشورى بوضعه الحالي لا 
داعي له، ولا يمكن له أن يستمر، لأن عمله دراسة 
واقتراح وليس فيه شيء من سلطة التقرير على 

انٍ على الإطلاق، فإمّا أن يتحول إلى مجلس تشريعي ث
غرار نظام المجلسين الذي كان سائداً في مصر إبان 

، وإما أن )مجلس النواب، مجلس الشيوخ(العهد الملكي 
 .)25(يتم إلغاؤه لعدم الحاجة إليه

من المسودة الأولى للدستور ) 71(تنص المادة  
مدة العضوية بمجلسي ": الفلسطيني على ما يلي

 لا يجوز مطلقاً  وهذا يعني، أنه".سنوات) 5(البرلمان 
تمديد مدة العضوية للبرلمان الفلسطيني بمجلسيه 

أمّا المسودة الثانية للدستور، . الوطني والاستشاري
مدة المجلس النيابي وفق معيار "  تمديد "فقد أجازت 
شريطة موافقة أغلبية " حالة الضرورة "عام يسمى 

وهذا ما !! ثلثي أعضاء المجلس على التمديد لأنفسهم

                                                 
 للمزيد من التفصيل حول اختصاصات مجلس الشورى المصري، أنظر (24)
، دار الدستور المصري فقهاً وقضاءمصطفى أبو اليزيد فهمي، .د

، 1996المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الطبعة التاسعة، سنة الطبع 
 .وما بعدها) 524(ص 
 .وما بعدها) 535(، ص مرجع سابقبو اليزيد فهمي، مصطفى أ. د(25)

: والتي جاءت على النحو التالي) 70(في المادة ورد 
ينتخب أعضاء المجلس النيابي لمدة خمس سنوات، "

ولا يجوز . ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة
تمديد مدة المجلس النيابي إلا في حالة الضرورة، 
وبقانون يقره المجلس النيابي بأغلبية ثلثي مجموع 

من ) 67( المادة  وبالنص ذاته، جاءت".أعضائـه
والملاحظ، أن المسودتين . المسودة الثالثـة المنقحـة

الثانية والثالثة المنقحـة لـم توردا أيّ نص يتعلـق 
، وتبعاً إمكانية "المجلس الاستشاري "بمدة عضويـة 

وفيما يتعلق بالقانون الأساسي . التمديد من عدمها
الفلسطيني، فإن مدة عضوية المجلس التشريعي 

 ).47/3المادة (سطيني هي المرحلـة الانتقاليـة الفل
المسودة الأولى للدستور الفلسطيني لا تجيز مطلقاً  

بمجلسيه ) حل البرلمان الفلسطيني(لرئيس الدولة 
) 74(وهذا ما أكدته المادة . الوطني والاستشاري

لا يجوز لرئيس ": والتي جاءت على النحو التالي
 ولكي لا يتعطل ".انالدولة حل أيّ من مجلسي البرلم

عمل السلطات العامة في الدولة، في حال أن 
استفحل الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، 

مصدر (فإن الشعب العربي الفلسطينـي باعتبـاره 
في الدولة، هو، المرجعية العليا في ) السلطات العامة

. حسم هذا الخلاف عبر أسلوب الاستفتاء الشعبي
: والتي جاءت بالآتي) 75(ته المادة وهذا ما أكد

يجوز للرئيس إذا استفحل الخلاف بين السلطتين "
التشريعية والتنفيذية أن يعيد تشكيل الوزارة أو أن 
يتضامن مع الحكومة ويطلب من الشعب الاستفتاء 
على حل المجلس التشريعي وبهذا يعد متضامناً مع 

ستفتاء إذا أقرت أغلبية المشاركين في الا. الحكومة
حل المجلس يعد مُنحلاً ويدعو الرئيس إلى إجراء 
انتخابات للمجلس الجديد خلال ثلاثين يوماً من 

وإذا لم يقر الاستفتاء الحل . إعلان نتيجة الاستفتاء
يعد الرئيس والحكومة مستقيلين وتجري انتخابات 
للرئيس الجديد خلال ثلاثين يوماً من إعلان نتيجة 

ئيس المنتخب بتشكيل الوزارة الاستفتاء ويقوم الر
. الجديدة وفقاً لأحكام الدستور وقانون الانتخاب

ويعود المجلس التشريعي الذي طلب حله للانعقاد 
وتستمر الوزارة السابقـة في تولي . بقوة الدستور

إدارة السلطة التنفيذية إلى حين تشكيل الوزارة 
 ."الجديدة

، فإنها أمّا المسودة الثانية للدستور الفلسطيني
صلاحية حل البرلمان ) رئيس الدولة(تعطي 

، وذلك استناداً إلى معيار )المجلس النيابي(الفلسطينـي 
، وبعـد أن "حالة الضـرورة "عـام يسمى 
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مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس " يتشاور "
ولأن المشورة غير ملزمة له، فإن قرار الحل . النيابي

حظ من خلال نص وهذا ما يلا. يبقى بيده وحده
لرئيس الدولة في ": والتي جاءت بالآتي) 93(المادة 

حالة الضرورة حل المجلس النيابي بعد التشاور مع 
رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابي، فإذا قرر 
حله، يصدر رئيس الدولة قرار الحل متضمناً دعوة 
الناخبين لإجراء انتخابات للمجلس النيابي الجديد في 

واعيد والإجراءات التي يحددها قانون الانتخاب، الم
ويظل المجلس يمارس صلاحياته إلى حين انتخاب مجلس 

 ."جديد
مجلس "وأمّا المسودة الثالثة المنقحة، فإنها تعطي 

 المعيّن صلاحية حل البرلمان الفلسطيني "الوزراء 
" حالة الضرورة "المنتخب استناداً إلى ) المجلس النيابي(

 من رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء، وباقتراح
على أن يحوز قرار الحل على أغلبية ثلثي مجموع 
أعضاء مجلس الوزراء، وأن يصدر القرار من قبل رئيس 

: على النحو التالي) 88(إذ جاء نص المادة . الدولة
لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء، في حال "

على مجلس الضرورة، اقتراح حل المجلس النيابي 
الوزراء، فإذا تقرر حله بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه، 

وتدعو الحكومة . يصدر رئيس الدولة قرار الحل
الناخبين لإجراء انتخابات للمجلس النيابي الجديد في 
مهلة لا تتجاوز ستين يوماً وبالإجراءات التي يحددها 
قانون الانتخاب، فإذا تعذر إجراء الانتخابات خلال 

المحددة يعود المجلس إلى ممارسة صلاحياته إلى المهلة 
حين انتخاب مجلس جديد، ولا يجوز للمجلس المنحل 

 ".حجب الثقة عن الحكومة
وتجدر الإشارة، إلى أن المسودات الثلاث 
للدستور لا تُجيز حل البرلمان الفلسطيني خلال السنة 
الأولى لتشكيله، أو في فترة إعلان حالة الطوارئ المبينة 

وتجدر الإشارة ). 88،93،76المواد ( الدستـور في
أيضاً، إلى أن المسودتين الثانية والثالثة المنقحة للدستور 
الفلسطيني لم توردا أيّ نص يتعلق بإمكانية وشروط 

 . من عدمها" المجلس الاستشاري "حل 
وفيما يتعلق بالقانون الأساسي الفلسطيني، فلا 

الفلسطيني، سواء في يجيز لأيّ جهة كانت حل البرلمان 
الظروف العادية أو في فترة إعلان حالة الطوارئ؛ 
وهذا ما أكده النص الوحيد الوارد في هذا الشأن من 

لا يجوز حل ":والذي جاء بالآتي) 113(خلال المادة 
المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة 

  ".الطوارئ

للدستور من المسودة الأولى ) 79(تنص المادة  
يقدم عضو البرلمان في الشهر الأول من ": على ما يلي

بداية عضويته لأول مرة إقراراً بالذمة المالية الخاصة به 
وبزوجته وأولاده القصر لما يملكونه داخل وخارج 
فلسطين، ويحفظ الإقرار بظرف مغلق وسري لدى 
المحكمة العليا، ولا يجوز الإطلاع عليه إلاّ بأمر من 

التشريعي أو ( بناء على قرار من المجلس المحكمة
 وفيما يتعلق بالنص ".الذي هو عضو فيه) الوطني

المقابل الوارد في المسودة الثانية للدستور، فقد أكد 
على وجوب حفظ الإقرارات بالذمة المالية لدى 

الإشارة إلى كيفية ) أغفل(المحكمة الدستورية، ولكنه 
ومَن يملك الإطلاع على مثل هذه الإقرارات، 

والحال كذلك، ). 113م (الصلاحية في هذا الشأن 
من المسودة ) 108(في النص المقابل الوارد في المادة 

وأمّا القانون الأساسي الفلسطيني، فقد . الثالثة المنقحة
أكد على أن الاطلاع على هذه الإقرارات لا يتم إلا 
بإذن من محكمة العدل العليا وفي الحدود التي تسمح 

ا، ولكنه لم يشترط صدور قرار من المجلس به
  ).54م ( التشريعي الفلسطيني بهذا الشأن 

من المسودة الأولى للدستور ) 84(تنص المادة  
يحيل كل مجلس من مجلسي البرلمان ": على ما يلي

الطعون على صحة نيابة أي عضو من أعضائه إلى 
المحكمة الدستورية للفصل فيها وفقاً للقانون المنظم 

عبارة ) أضافت( أمّا المسودة الثانية للدستور فقد ".لها
وجاءت ) 77(في النص المقابل الوارد في المادة 

وكل عضو لا يكون مستوفياً لشروط قابلية ": بالآتي
انتخابه القانونية، أو يفقد أيّ منها يتعرض لسقوط 
عضوية النيابية، ويتم ذلك بقرار من المجلس النيابي 

 والحال كذلك، في ".موع أعضائهبموافقـة ثلثي مج
وأمّا القانون . من المسودة الثالثة المنقحة) 73(المادة 

 نص من) خلواً(الأساسي الفلسطيني، فقد جاء 
 .صريح يؤكد على هذه المسألة

من المسودة الأولى للدستور ) 89(أكدت المادة  
على وجوب انعقاد المجلس التشريعي بدعوة من 

ين عادتين على فترتين رئيسه كل سنة في دورت
الإشارة إلى ما يتعلق ) أغفلت(زمنيتين، ولكنها 

بالاجتماعات غير العادية التي تعقد في غير أدوار 
أمّا المسودة ). العطلة البرلمانية(انعقاد المجلس التشريعي 

) 75(الثانية للدستور، فقد أشارت إليها في المادة 
لدولة أو ولكل من رئيس ا... ": والتي جاءت بالآتي

رئيس المجلس النيابي أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس 
النيابي على الأقل دعوة المجلس النيابي إلى اجتماع غير 
عادي في حالة الضرورة متى كان المجلس النيابي في 
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 وأمّا المسودة الثالثة ".غير أدوار انعقاده المعتادة
س المنقحة فإنها تشترط الاتفاق بين رئيس الدولة ورئي

مجلس الوزراء أو طلب ثلث مجموع أعضاء المجلس 
النيابي لإمكانية الدعوة إلى اجتماع غير عادي في 
حالة الضرورة وفي غير أدوار انعقاد المجلس النيابي 

وفيما يتعلق بالقانون الأساسي ). 72المادة (
الفلسطيني، فقد أحال هذا الأمر إلى النظام الداخلي 

 ). 47/2المادة (للمجلس التشريعي 
من المسودة الأولى للدستور ) 91(تنص المادة  

لا تعتبر جلسات كل مجلس من ": على ما يلي
مجلسي البرلمان قانونية ما لم يحضر الافتتاح ثلثا 

وتستمر الجلسة قانونية ببقاء . مجموع أعضاء المجلس
وتتخذ . الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس حاضرة

ضرين عدا الحالات التي القرارات بأغلبية أصوات الحا
يُشتـرط فيها توفر أغلبيـة خاصـة، وليس للعضو 

 أمّا ".الغائـب حق الاقتـراع أو التصويت بوكالة
فقد أسقط عبارة ) 81(النص المقابل الوارد في المادة 

وليس للعضو الغائب حق الاقتراع أو التصويت "
من المسودة ) 78( والحال كذلك، في المادة ".بوكالة

وفيما يتعلق بالقانـون الأساسي . لثة المنقحةالثا
الفلسطيني، فقد أحال هذا الأمـر إلى النظام 

 ).47/2المادة (الداخلي للمجلس التشريعي 
لا يمكن، أن تقر الموازنة العامة إلاّ بالمصادقة عليها  

وهذا إجراء بديهي، في الدول . من السلطة التشريعية
صل بين التي يوجد فيها برلمان وحكومة وف

فالموازنة العامة هي الأداة التي تعبر عن . السلطات
توجهات الحكومة وبرامجها وخططها المستقبلية في 
مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، 
لذلك، فهي تعد الإطار الحقيقي لأدوات الرقابة 
البرلمانية التي تمتلكها السلطة التشريعية في مواجهة 

 . الحكومة
ذه المسلمات، وردت في نص المادة ه 

من المسودة الأولى للدستور الفلسطيني والتي ) 112(
تقدم الحكومة مشروع الموازنة إلى ": جاءت بالآتي

المجلس التشريعي قبل شهرين من بدء السنة المالية، 
وتجري المناقشة والتصويت على بنود الموازنة وأبوابها ثم 

رها أو إعادتها إلى على الموازنة جملة واحدة لإقرا
الحكومة بالملاحظات لاستكمال المقتضيات المطلوبة 

 ".خلال شهر وإعادتها إلى المجلس التشريعي لإقرارها
من المسودة الثانية ) 97(وبالاتجاه ذاته، سارت المادة 

من القانون الأساسي ) 61(للدستور، والمادة 
 .الفلسطيني

الفلسطيني، أمّا المسودة الثالثة المنقحة للدستور 
في أصول " غير مألوف "فقد استحدثت أسلوباً 

لرئيس "  أجازت "التعامل مع الموازنة العامة، حيث 
الدولة بناء على قرار من مجلس الوزراء أن يصدر 
الموازنة العامة إذا لم يبت بها المجلس النيابي خلال المدة 
الزمنية المذكورة في الدستور، وبالشكل الذي عرضت 

) 92(وهذا ما أكدته المادة !!  المجلس النيابيفيه على
تقدم الحكومة ": والتي جاءت على النحو التالي

مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس النيابي قبل 
أربعة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ويعقد 

تجري . المجلس النيابي جلسة خاصة أو أكثر لمناقشته
 بنود الموازنة وأبوابها، ثم على المناقشة والتصويت على

الموازنة جملة واحدة لإقرارها، وإحالتها لرئيس الدولة 
يصادق المجلس النيابي على الموازنة العامة . لإصدارها

في مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ تقديمها وفقاً 
وإذا لم يبت المجلس نهائياً في مشروع . للفقرة السابقة

خلال المدة المذكورة، يحق لرئيس قانون الموازنة العامة 
الدولة بناءً على قرار من مجلس الوزراء أن يصدر 

 ".الموازنة بالشكل الذي قدمت به إلى المجلس النيابي
على أيّ حال، فإن هذا التوجه الغريب من شأنه أن 
يطرح تساؤلاً جِدّياً حول مدى فعالية أدوات الرقابة 

دة الثالثة المنقحة البرلمانية المنصوص عليها في المسو
 !للدستور الفلسطيني؟

  
 السلطة التنفيذية: ثانياً

بما أن المسودات الثلاث للدستور الفلسطيني 
تؤكد، بالنص الصريح، على أن النظام السياسي 

المواد (الفلسطيني يقوم على أسس النظام البرلماني 
، فإن معالم هـذا النظام تتلخص في أن )8،8،11

ور الرئيسي والفعال في ميدان السلطة هي المح) الوزارة(
التنفيذية، حيث يقع على عاتقها ممارسة شؤون الحكم 

تحتل مكان ) الوزارة(ولأنها . من الناحية الفعلية
الصدارة في السلطة التنفيذية، وتهيمن عليها، فإن 
المسؤولية السياسية الكاملة تقع على عاتقها أمام 

ن الوزارة هي حجر وهذا يعني بالنتيجة، أ. البرلمان
الزاوية في النظام البرلماني، وأن المسؤولية السياسية 
للوزارة هي الركن الأساسي في بنائه، وبدون هذه 

 أمّا .)26(المفاهيم يفقد هذا النظام جوهره وتتغير طبيعته
                                                 

عبد الغني . للمزيد من التفصيل حول معالم النظام البرلماني، أنظر د(26)
، الدار الجامعية، بيروت، سنة الطلع النظم السياسيةبسيوني عبد االله، 

الوجيز في ابراهيم شيحا، .وكذلك، د. وما بعدها) 285(، ص 1994
، الدار الجامعية، بيروت، سنة الطبع قانون الدستوريالنظم السياسية وال

 .وما بعدها) 243(، ص 1995
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. رئيس الدولة، فهو غير مسؤول سياسياً أمام البرلمان
.  في الحكملذلك، لا يحق له ممارسة السلطة الفعلية

وهناك نتيجتان أساسيتان تترتبان على تقرير عدم 
 :مسؤولية رئيس الدولـة في النظم البرلمانية، ألا وهما

  
 : انتقال السلطات الفعلية للوزارة. 1

إن أول نتيجة تترتب على عدم جواز مساءلة 
رئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية تكمن في وجود 

ة سياسة الحكم، وهذا البديل الذي يتحمل مسؤولي
ولما كانت المبادئ العامة تقضي . البديل هو الوزارة

بأن المسؤولية تدور مع السلطة وجوداً وعدماً، أي أنه 
حينما توجد المسؤولية توجد السلطة، فإن ذلك يؤدي 
إلى انتقال سلطة البت في أمور الحكم من رئيس الدولة 

ك، فإنه لا لذل. إلى الوزارة المسؤولة) غير المسؤول(
يكون لرئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية سياسة خاصة 
أو برنامجاً ذاتياًُ، فهو لا يقوم بوضع سياسة الدولة، 
لأنها متروكة للوزارة، وهذا يعني أن سلطات رئيس 
الدولة في هذا النظام لا تعدو كونها فخرية أو اسمية لا 

 .فعلية
    
 :نفرداًرئيس الدولة لا يستطيع العمل م. 2

إن النتيجة الثانية لعدم مسؤولية رئيس الدولة 
في الأنظمة البرلمانية تكمن في عدم إمكانية مباشرة 
الرئيس لاختصاصاته بشكل منفرد، فجميع 
الاختصاصات المسندة إليه كرئيس للدولة يجب أن 

، الأمر الذي )الحكومة(يمارسها عن طريق الوزارة 
لى جانب توقيع رئيس يوجب توقيع الوزراء المعنيين إ

الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم، 
، ونتيجة لذلك )التوقيع المشترك(وهو ما يسمى بـ 

 عن القرارات – الوزراء –تنعقد مسؤولية كل منهم 
مع ذلك، فإن دساتير الدول . التي تم التوقيع عليها

 البرلمانية تورد استثناءً على قاعدة التوقيع المشترك،
بحيث تمنح رئيس الدولة صلاحية فعلية وذاتية تعطيه 

 .)27(الحق في تعيين رئيس الوزراء وإقالة الحكومة
اتجهت المسودة الأولى للدستور الفلسطيني نحو  

في مطلع الفصل المتعلق بالسلطة ) النظام البرلماني(
التنفيذية، حيث اقتصرت صلاحيات رئيس الدولة 

                                                 
 للمزيد من التفصيل حول دور رئيس الدولة في النظام البرلماني، أنظر (27)
، دار النهضة )الدولة والحكومة ( النظم السياسية محمد كامل ليله، .د

وكذلك، . اوما بعده) 934(، ص 1996العربية، بيروت، سنة الطبع 
 .وما بعدها) 245(، ص مرجع سابقإبراهيم شيحا، .د

نفيذية من خلال على الإشراف على السلطة الت
على ) 118(إذ جاء نص المادة ). مجلس الوزراء(

رئيس الدولة يشرف على السلطة ": النحو التالي
 والحال كذلك، ".التنفيذية من خلال مجلس الوزراء

فيما يتعلق برسم السياسة العامة للدولة، حيث جاء 
يكلف رئيس الدولة ": بالآتي) 126(نص المادة 

ويشرف على . سياسة العامةمجلس الوزراء برسم ال
 أمّا المسودة ".تطبيقها، بعد مصادقة البرلمان عليها

الثانية للدستور، فقد اتجهت في بداية الأمر نحو النظام 
على النحو ) 118(المختلط، حيث جاء نص المادة 

فيما عدا ما يتم إسناده دستورياً إلى … ": التالي
ت رئيس الدولة من اختصاصات، تكون الاختصاصا

التنفيذية والإدارية للحكومة من اختصاص مجلس 
؛ أسوة بما عليه الحال في القانون الأساسي "الوزراء 

ولكن صلاحيـات رئيس ). 63المادة (الفلسطيني 
الدولـة سرعان مـا اتسعت في المسودة الثانية 

في صميم اختصاصات ) تدخل مباشر(لتتحول إلى 
ة العامة، وصلاحيات مجلس الوزراء في رسم السياس

وذلك لأنها أصبحت مرهونة بتوجيهاته التي تحدد 
على النحو ) 129(مسارها، حيث جاء نص المادة 

لرئيس الدولة أن يوجـه مجلـس الـوزراء ": التالي
 وبالاتجاه ذاتـه، ".في رسـم السياسة العامـة

من المسودة الثالثة ) 112،120(سارت المـواد 
 . المنقحة

 للدستـور تحولاً نحـو شهدت المسودة الأولى 
في الشق الثاني من نص المادة ) النظام الرئاسي(
رئيس الدولة ": والذي جاء على النحو التالي) 118(

هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات 
 وذلك لأن المسؤول الفعلي عن القوات ".المسلحة

الأمنية في النظام البرلماني هو رئيس الوزراء بالتعاون 
) المنصب(والملاحظ، أن هذا . لس الوزراءمع مج

الذي أنيط برئيس الدولة من خلال النص المذكور 
والتي وردت ) 119(يتعارض مع وضوح نص المادة 

لا يجوز الجمع بين رئاسة الدولة ": على النحو التالي
وقد سارت المسودة الثانية . "وأيّ منصب آخر

ت للدستور والقانون الأساسي الفلسطيني على ذا
) 123،39(من خلال المواد ) الرئاسي(التوجه 

والتي أكدت على أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى 
أمّا المسودة الثالثة . لقوات الأمن الوطني الفلسطيني

عبر تعاون ) النظام المختلط(المنقحة، فقد اتجهت نحو 
ورئيس الدولة في رئاسة " وزير مختص "بين الحكومة 

دور بارز للرئيس، حيث جاء نص القوات الأمنية مع 
رئيس الدولة هو ": على النحو التالي) 126(المادة 
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الرئيس الأعلى لقوات الأمن الوطني الفلسطيني التي 
 ".يرأسها وزير مختص

النظام (اتجهت المسودة الأولى للدستور نحو  
في مجال السياسة الخارجية، حيث جاء نص ) الرئاسي

رئيس الدولة يمثلها ": ليعلى النحو التا) 120(المادة 
في العلاقات الخارجية، واجبه المحافظة على الدولة 

 ".وحماية سيادة الدستور باعتباره القانون الأعلى
يعين رئيس ": بالآتي) 127(كما وجـاء نص المادة 

الدولة سفراء وممثلي دولة فلسطين لدى الدول 
والمنظمات الدولية والإقليمية وينهي مهامهم، ويعتمد 
ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الأجنبية 

 والحال كذلك، في القانون الأساسي ".لدى فلسطين
وذلك لأن المسؤول الفعلي ). 40المادة (الفلسطيني 

عن وضع السياسة الخارجية في النظام البرلماني هو 
أمّا المسودة . رئيس الوزراء بالتعاون مع مجلس الوزراء

) النظام المختلط(، فقد اتجهت نحو الثانية للدستور
وزير الشؤون الخارجية "عبر تعاون بين الحكومة 

ورئيس الدولة في وضع السياسة الخارجية، وهذا "
من الوزير المختص ) التنسيب(التعاون يأخذ شكل 

بالشؤون الخارجية، وهو إجراء جوهري يرتب 
بطلان التصرف إن تم إغفالـه، وهذا التوجه عبرت 

يعين رئيس ": والتي جاءت بالآتي) 122(ادة عنه الم
الدولة سفراء فلسطين وممثليها لدى الدول 
والمنظمات الدولية والإقليمية، وينهي مهامهم، 
. بتنسيب من الوزير المختص بالشؤون الخارجية
 ".ويعتمد ممثلي الدول والمنظمات الدولية الإقليمية

دة من المسو) 125(وبالاتجاه ذاته، سارت المادة 
 .الثالثة المنقحة

النظام (اتجهت المسودة الأولى للدستور نحو  
حينما أعطت رئيس الدولة حق التقدم ) المختلط

وذلك لأن النظام البرلماني لا يمنح . بمبادرات تشريعية
مع ذلك، فإن . رئيس الدولة أيّ دور في التشريع

المسودة قد حصرت هذا الحق بالتشريعات الماليـة، 
للرئيس ": بالآتـي) 132(المـادة إذ جـاء نص 

حق التقدم بمشروعات القوانين المالية إلى مجلسي 
التشريعات ) 133( كما وحددت المادة ".البرلمان

التي تعتبر مالية لأغراض هذا الحق، فيما منحت المادة 
المحكمة الدستورية صلاحية الفصل في طبيعة ) 134(

. لاف في شأنهاالتشريعات التي تعد مالية إذا ما أثير خ
أمّا المسودة الثانية للدستور، فقد منحت رئيس الدولة 

المادة (صلاحية مطلقة في التقدم بمبادرات تشريعية 
من المسودة ) 77(والحال كذلك، في المادة ). 131

وأمّا القانون الأساسي الفلسطيني، فقد . الثالثة المنقحة

) مجلس الوزراء(جعل هذه الصلاحية من اختصاص 
 ). 71(لك من خلال نص المادة وذ
النظام (اتجهت المسودة الأولى للدستور نحو  

حين منحت رئيس الدولة صلاحية إعلان ) الرئاسي
وذلك لأن النظام البرلماني يمنح هذه . حالة الطوارئ

حيث جاء نص المادة . الصلاحية لمجلس الوزراء
لرئيس الدولة أن يعلن حالة ": بالآتي) 138(

شاور مع رئيس المجلس التشريعي إذا الطوارئ بالت
تعرض أمن البلاد لخطر الحرب أو الكوارث الطبيعية 

متى كانت إجراءات . بما يهدد سلامة المجتمع
الطوارئ لازمة لإعادة النظام العام، أو السير المنتظم 

ولمدة لا تزيد . لسلطات الدولة أو لمواجهة الكوارث
 واحدة بموافقة على ثلاثين يوماً، يمكن تمديدها لمرة

ثلثي مجموع أعضاء المجلس التشريعي وينص في 
الإعلان على الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي 

من ) 139( وبالاتجاه ذاته، سارت المادة ".تشملها
من القانون ) 110(المسودة الثانية للدستور، والمادة 

أمّا المسودة الثالثة المنقحة، فقد . الأساسي الفلسطيني
نحو ) 128(هت في النص المقابل الوارد في المادة اتج
، حيث لم تجز لرئيـس الدولـة )النظام المختلط(

مع رئيس ) بالاتفاق(إعلان حالـة الطوارئ إلا 
مع . مجلس الوزراء وبالتشاور مع رئيس المجلس النيابي

" حالة الحرب "ذلك، فإن النص المذكور قد استثنى 
ن حالة الطوارئ، من السقف الزمني المحدد لإعلا

يجب ألا تزيد مدة العمل بحالة ": حيث ورد فيه
الطوارئ على ثلاثين يوماً، يمكن تجديدها لمرة واحدة 
فقط وبموافقـة ثلثي مجموع أعضـاء المجلـس 

 ."النيابي، باستثناء حالة الحرب
النظام (اتجهت المسودة الأولى للدستور نحو  

ية إصدار حين منحت رئيس الدولة صلاح) الرئاسي
قرارات لها قـوة القانون بعـد إعلان حالـة 

المادة (الطوارئ ووفق الشروط المحددة دستورياً 
وذلك لأن النظـام البرلمانـي يمنـح هذا ). 139

والحال كـذلك، فـي . الاختصاص لمجلس الوزراء
) 43(من المسودة الثانية، والمادة ) 140(المـادة 

أمّا المسودة الثالثة . من القانون الأساسي الفلسطيني
، )النظام البرلماني(المنقحة، فقد شهدت تحولاً نحو 

يجوز لمجلس ": بالآتي) 129(حيث جاء نص المادة 
الوزراء بعد إعلان حالة الطوارئ، إذا حدث ما 
يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لمواجهة أمور طرأت 

ر لا تحتمل التأخير لحين انعقاد المجلس النيابي، إصـدا
قرارات يصـادق عليها الرئيـس خلال مـدة لا 
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تزيد عن خمسة عشـر يوماً ويكون لها قوة 
 ."...القانون

) النظام المختلط(تبنت المسودة الأولى للدستور  
حيث يقوم رئيس . فيما يتعلق بتشكيل الحكومة

الدولة باختيار رئيس الوزراء الذي يقوم بدوره 
) قبل(بتشكيل حكومته وعرضها على الرئيس 

وذلك لأن . عرضها على السلطة التشريعية لنيل الثقة
العمل بالنظام البرلماني يقتضي أن يختار رئيس الدولة 

على ) بعد التشاور مع الكتل البرلمانية(رئيس الوزراء 
أن يقوم رئيس الوزراء بتشكيل حكومته وعرضها 

وهذا ما . على السلطة التشريعية لنيل الثقة) مباشرة(
والتي جاءت ) 126( خلال نص المادة يلاحظ من

يختار رئيس الدولة رئيس الوزراء الذي يقوم ": بالآتي
والتي ) 147(، والمادة " بتسميـة الوزراء للرئيس 
يعرض رئيس الوزراء ": جاءت على النحو التالي

الحكومة المقترحة وبرنامجها السياسي على رئيس 
ي لأخذ الدولة تمهيداً لعرضها على المجلس التشريع

 ."الثقة
أمّا المسودة الثانية للدستور، فقد حافظت على 

والذي ) 148(من خلال نص المادة ) النظام المختلط(
يتولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل ": جاء بالآتي

الوزارة ويذكر في التشكيل، الذي يعرضه على 
ويعرض . الرئيس، الوزارة التي تسند إلى كل وزير

اء حكومته وبرنامجها على رئيس مجلس الوزراء أعض
 ولكنها أكدت على أن يختار ".البرلمان لأخذ الثقة

رئيس الدولة رئيس الوزراء بعد التشاور مع الكتل 
على النحو ) 130(البرلمانية، حيث جاء نص المادة 

يسمي رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء من ": التالي
الحزب الحائـز على أكبر عدد من مقاعد المجلس 

يابي، بعـد إجـراء مشـاورات مع زعمـاء الن
 وبالاتجاه ذاتـه، سـارت ".الكتـل النيابيـة

 ).132، 121المواد (المسـودة الثالثـة المنقحـة 
وأمّا القانون الأساسي الفلسطيني، فقد شهد 

في هذا الشأن، حيث ) النظام البرلماني(تحولاً نحو 
على أن يقوم رئيس الوزراء ) 67(أكدت المادة 

على المجلس ) مباشرة(بتشكيل حكومته وعرضها 
فور ": التشريعي الفلسطيني؛ إذ جاء النص بالآتي

اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته يتقدم بطلب 
إلى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على 

 من مناقشة البيان ءالثقة بهم بعد الاستماع والانتها
نامج وسياسة الوزاري المكتوب الذي يحدد بر

الحكومة، على أن تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع 
 ."من تاريخ الطلب

 بتوجه "تنفرد المسودة الثالثة المنقحة للدستور  
يمنح رئيس الدولة صلاحيات قد " رئاسي لافت 

تهدد دور مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة 
حيث . وممارسة شؤون الحكم من الناحية الفعلية

رئيس الدولة صلاحية إصدار المراسيم وطلب منحت 
نشرها، وصلاحية الطلب من مجلس الوزراء إعادة 
النظر في أيّ مرسوم من المراسيم التي يصدرها خلال 

. يوماً من تاريخ إيداعها رئاسة الجمهورية) 15(مدة 
يمارس رئيس ": بالآتي) 124(حيث جاء نص المادة 

نصوص عليها في الدولة بالإضافة إلى الصلاحيات الم
يصدر المراسيم : ... الدستور، الصلاحيات التالية

ويطلب نشرها وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء 
إعادة النظر في أيّ مرسوم من المراسيم التي يصدرها 
المجلس أيضاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه 

وإذا أصر مجلس الوزراء بأغلبية، . رئاسة الجمهورية
وع أعضائه، على المرسوم المصدر أو ثلثي مجم

انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر 
 ."المرسوم صادراً حكماً ووجب نشره

إن المساءلة الجزائية لرئيس الدولة لا تتعارض مع  
قواعد النظام البرلماني، وذلك لأنه يحول فقط دون 

ف ولكن الخلا. المساءلة السياسية للرئيس أمام البرلمان
بين المسودات الثلاث للدستور ظهر فيما يتعلق 
بنوعية الجرائم والأغلبية اللازمة لصدور قرار الاتهام 
من البرلمان، في حين لم يتطرق القانون الأساسي 

فالمسودة الأولى للدستور . الفلسطيني لهذه المسألة
تحصر هذه الجرائم في مجال الاعتداء على الدستور 

، أمّا المسودة الثانية )144ادة الم(والخيانة العظمى 
على نحو مطلق ) الجرائم الجنائية(للدستور، فتضيف 

، وأمّا المسودة الثالثـة المنقحة، )143المادة (
المادة (على نحو مطلق ) الجريمة(فتضيف مصطلح 

الجناية، الجنحة، (؛ علماً بأن هذا المصطلح يعني )90
 ).المخالفة
رئيس، فإن المادة وفيما يتعلق بقرار اتهام ال 

من المسودة الأولى تشترط أن يصدر قرار ) 145(
الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي 

من المسودة ) 143(، فيما تشترط المادة )الحاضرين(
، والحال كذلك )مجموع الأعضاء(الثانيـة أغلبية ثلثي 

 ).90(في المسودة الثالثة المنقحة من خلال المادة 
سودات الثلاث للدستور الفلسطيني في تختلف الم 

لرئيس ) قرار الاتهام(شأن الأغلبية اللازمة لصدور 
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من المسودة الأولى ) 102(فالمادة . الوزراء والوزراء
تشترط موافقة الأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي 

من المسودة الثانية ) 95(أمّا المادة ). 1+ نصف (
والحال . لس النيابيأعضاء المج) ثلثي(فتشترط موافقة 

. من المسودة الثالثة المنقحة) 149(كذلك، في المادة 
وفيما يتعلق بالقانون الأساسي الفلسطيني، فإنه لا 
يشترط موافقة المجلس التشريعي لصدور قرار الاتهام؛ 

قانون الإجراءات (حيث تتبع الإجراءات الواردة في 
 .في هذا الشأن) الجزائية

لثة المنقحة فيمن يتولى مهام تشترط المسودة الثا 
التشريعية، التنفيذية، (السلطات العامة في الدولة 

أن يكون فلسطينياً ولا يحمل جنسية ) القضائية
فيما يتعلق ) 66(وهذا ما أكدته المادة . أخرى

ويشترط فيمن يرشح نفسه ... "بالسلطة التشريعية 
للمجلس النيابي أن يكون فلسطينياً ولا يجوز له بعد 

، والمادة "انتخابه أن يحمل جنسية دولة أخرى 
يشترط في المرشح "فيما يتعلق برئيس الدولة ) 113(

لشغل منصب رئيس الدولة أن يكون حاملاً الجنسية 
فيما يتعلق ) 131(، والمادة "الفلسطينية وحدها 

يشترط فيمن يعين "برئيس مجلس الوزراء والوزراء 
 أن يحمل الجنسية رئيساً لمجلس الوزراء أو وزيراً،
) 169(، والمادة "الفلسطينية وحدها دون غيرها 

 أثناء توليه –ولا يجوز للقاضي "فيما يتعلق بالقضاة 
 حمل جنسية غير الجنسية –مهنة القضاء 

وبالاتجاه ذاته، سارت المسودة الثانية ".الفلسطينية
المواد (للدستور الفلسطيني في النصوص المقابلة 

أمّا المسودة الأولى . )188،147،119،69
من هذا ) خلواً(للدستور الفلسطيني فقد جاءت 

وأمّا القانون الأساسي الفلسطيني، فقد . الاشتراط
حيث ) برئيس الوزراء والوزراء(حصر هذا الاشتراط 

يشترط فيمن يعين ": بالآتي) 64(جاء نص المادة 
رئيساً للوزراء أو وزيراً أن يكون فلسطينياً متمتعاً 

  ".ل حقوقه المدنية والسياسيةبكام
تختلف المسودات الثلاث للدستور الفلسطيني في  

شأن الأغلبية اللازمة لتجاوز اعتراض رئيس الدولة 
على مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان، وكذلك 
مصير مشروعات القوانين التي لم تحظ بالأغلبية 

 حيث تشترط المـادة. اللازمة في المجلس التشريعي
من المسودة الأولى للدستور الأغلبيـة ) 137(

لتجاوز اعتراض ) 1+ نصف (المطلقـة للمجلس 
بقوة ) لاغياً(الرئيس، وإلاّ فإن مشروع القانون يعتبر 

وهذا ما يلاحظ من خلال النص المذكور . الدستور
ويعتبر المشروع لاغياً في حالة اعتراض الرئيس عليه "

ظ بتأييد أغلبية مجموع وإعادته إلى المجلس إذا لم يح
من المسودة الثانية ) 134( أمّا المادة ".أعضاء المجلس

مجموع الأعضاء ) ثلثي(للدستور فإنها تشترط موافقة 
لتجاوز اعتراض الرئيس، ولكنها لم توضح مصير 
المشروع إذا لم يحز على الأغلبية المطلوبة؛ فهل يعتبر 

ما يلاحظ لاغياً أم مصدراً بملاحظات الرئيس؟ وهذا 
إذا رد رئيس الدولة القانون الذي "من خلال النص 

أقره المجلس النيابي في الميعاد القانوني، وأقره المجلس 
النيابي ثانية بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه اعتبر القانون 

 والحال كذلك، في ".نافذاً حكماً ووجب نشره
، وأيضاً في )122المادة(المسودة الثالثة المنقحة 

 ). 41/2المادة (ون الأساسي الفلسطيني القان
من المسودة الأولى للدستور ) 129(تنص المادة  

يقدم الرئيس إقراراً بالذمة المالية عن ": على ما يلي
ممتلكاته وزوجته وأولاده القصر ويحفظ التقرير لدى 
المحكمة الدستورية، ولا يجوز الاطلاع عليه إلاّ بقرار 

 على طلب من المجلس من المحكمة الدستورية بناء
 وفيما يتعلق بالنص المقابل الوارد في المادة ".التشريعي

من المسودة الثانية، فقد أكد على وجوب ) 125(
حفظ الإقرارات بالذمة المالية لدى المحكمة 

الإشارة إلى كيفية الاطلاع ) أغفل(الدستورية، لكنه 
على مثل هذه الإقرارات، ومَن يملك الصلاحية في 

من ) 116(لشأن؟ والحال كذلك، في المادة هذا ا
أمّا القانون الأساسي . المسودة الثالثة المنقحة
من أيّ نص يتعلـق ) خلواً (الفلسطيني، فقد جـاء 

بتقديـم رئيس السلطـة الفلسطينيـة إقراراً بالذمة 
 .المالية
من المسودة الأولى للدستور ) 157(تنص المادة  

زراء والوزراء إقراراً يقدم رئيس الو": على ما يلي
خلال شهر من منحهم الثقة عن الذمة المالية لهم 

وتحفظ الإقرارات . ولأزواجهم وأولادهم القصر
لدى المحكمة الدستورية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا 
بإذن من المحكمة بناء على طلب رئيس الدولة أو 

 وفيما يتعلق ".رئيس المجلس النيابي أو النائب العام
بذات (سودتين الثانية والثالثة المنقحة، فقد جاءتا بالم

المتبع في شأن الإقرار بالذمة المالية لرئيس ) النهج
أمّا القانون الأساسي ). 140، 166المواد (الدولة 

الفلسطيني، فقد نص على وجوب أن تقدم هذه 
بحيث " رئيس السلطة الفلسطينية "الإقرارات إلى 

فاظ على سريتها، ولا يضع الترتيبات اللازمة للح
يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند 

 ). 82/1المادة (الاقتضاء 
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تنص المسودات الثلاث للدستور، والقانـون  
الأساسي الفلسطيني، على أن ينشأ بقانون ديوان 

 –رقابة العامة هيئة ال–للرقابـة الماليـة والإدارية 
ركزية واللامركزيـة على إدارات وأجهزة الدولة الم

وتنفرد المسودة ). 96،157،176،169المواد (
لرئيس ) صلاحيات قضائية(الأولى للدستور بمنح 

 .الديوان تخوله تحريك الدعوى الجزائية على المخالفين
تؤكد المسودة الأولى للدستور الفلسطيني على  

وجوب أن يُقدم ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريراً 
 إلى رئيس الدولة وإلى البرلمان عن أعماله سنوياً

والحال ). 169المادة (وملاحظاته واقتراحاته 
كذلك، في القانون الأساسي الفلسطيني 

وفيما يتعلق بالمسودتين الثانية ). 96/2المادة(
والثالثـة المنقحـة، فإن جميـع اختصاصـات 
الديـوان وصلاحياتـه تُحـال إلـى القانـون 

 ).157،176المواد (
 فيما تختلف المسودات الثلاث للدستور الفلسطيني 

، حيث تنص )تعيين رئيس الديوان(يتعلق بأسلوب 
من المسودة الأولى على أن يتم التعيين ) 170(المادة 

بقرار من رئيس الدولة بناء على تنسيب من المجلس 
من المسودة ) 176(فيما تنص المادة . التشريعي

ر من رئيس الدولة وبموافقة الثانية على أن يتم بقرا
المجلس النيابي، والحال كذلك في القانـون الأساسي 

أمّا المسودة الثالثة المنقحة ). 96/3المادة (الفلسطيني 
فتنص على أن يتم التعيين بقرار من رئيس الدولة بناء 
على تنسيب من مجلس الوزراء وبمصادقة المجلس 

 ). 157المادة (النيابي 
ت الثلاث للدستور، والقانون اتجهت المسودا

فيما يتعلق ) النظام المختلط(الأساسي الفلسطيني، نحو 
وذلك لأن النظام البرلماني يمنح . بتعيين رئيس الديوان

هذا الاختصاص لرئيس مجلس الوزراء أسـوة بما عليه 
الحال في شأن التعيينات في الوظائف العليا الأخرى في 

الذي أغفلته ) النقدمحافظ سلطة (الدولـة؛ كتعيين 
المسودات الثلاث للدستور الفلسطيني بالرغم من أهمية 

أمّا القانون الأساسي . وحساسية هذا المنصب وغيره
النظام (الفلسطيني فقد بقي في هذا الشأن في إطار 

عندما منح هذه الصلاحية لرئيس السلطة ) المختلط
 . )93/2المادة(الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي 

 
 

 السلطة القضائية: ثالثاً
من المسودة الأولى للدستور ) 188(  تنص المادة  

يرأس السلطة القضائية مجلس أعلى ": على ما يلي
 ".للقضاء الذي يحدد القانون تشكيله واختصاصه

التأكيد على ) أغفل(والملاحظ، أن النص المذكور قد 
وجوب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي 

الأمر الذي تم تداركه في . ظـم شؤون القضاءتن
المواد (المسودتين الثانية والثالثة المنقحة للدستور 

وفي القانون الأساسي الفلسطيني ). 160،179
 ).100المادة (أيضاً 

تنفرد المسودة الأولى للدستور بتنظيم وضع  
وعلى نحو يكفل له ) مجلس القضاء الشرعي(

على ) 173(ادة حيث جاء نص الم. الاستقلالية
ينشأ بقانون مجلس للقضاء الشرعي ": النحو التالي

 كما ".يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته
مع عدم الإخلال ": بالآتي) 189(وجاء نص المادة 

تختص ) نقض(تنشأ محكمة تمييز ) 173(بنص المادة 
بالتعقيب في المسائل الجنائية والمدنية ويحدد القانون 

 ."ها وإجراءات عملهانظام تشكيل
من المسودة الأولى للدستور ) 188(أكدت المادة  

على أن تعيين قضاة المجلس الأعلى للقضاء، بمن فيهم 
قانون السلطة (رئيس المجلس، إنما يتم وفقاً للقانون 

، أسوة بما عليه الحال في القانون الأساسي )القضائية
) 180(فيما نصت المادة ). 99المادة (الفلسطيني 

من المسودة الثانية للدستور على أن يتم تعيين رئيس 
وفقاً " رئيس الدولة "المجلس الأعلى للقضاء بقرار من 

للقانون على أن ينظم القانون كيفية تعيين أعضاء 
والحال كذلك، في المسودة الثالثـة المنقحة . المجلس

 ).161م (
من المسودة الأولى للدستور ) 187(تنص المادة  

يقدم القاضي عند تعيينه إقراراً بذمته ": يليعلى ما 
المالية له ولزوجته وأولاده القصر، وتحفظ الإقرارات 
لدى المجلس الأعلى للقضاء، ولا يجوز الاطلاع عليها 

 أمّا المسودة الثانية ".إلا بإذن من رئيس المجلس
للدستور فقد نصت على وجوب حفظ الإقرارات 

حين أغفلت الإشارة ، في )المحكمة الدستورية(لدى 
والحال كذلك، ). 183م (إلى كيفية الإطلاع عليها 

وفيما يتعلق ). 164م (في المسودة الثالثة المنقحة 
من ) خلواً(بالقانون الأساسي الفلسطيني، فقد جاء 

 .نص يتعلق بتقديم القاضي إقراراً بالذمة المالية
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تختلف المسودات الثلاث للدستور الفلسطيني فيما  
 بتعيين المرجعية العليا لجهاز النيابة العامة يتعلق

من ) 208(حيث نصت المادة ). النائب العام(
المسودة الأولى على أن يتم التعيين بتنسيب من 
المجلس الأعلى للقضاء وقرار من رئيس الدولـة 

فيما تنص المادة . يصادق عليـه المجلس التشريعي
عيين من المسودة الثانية على أن يتم الت) 193(

بتنسيب من وزير العدل وقرار من رئيس الدولة 
أمّا المسودة الثالثة . يصادق عليه المجلس النيابي

على أن يتم ) 174(المنقحة، فقد نصت في المادة 
تعيين النائب العام بتنسيب من وزير العدل وقرار من 

) أغفلت(ومن الواضح، أنها قد . مجلس الوزراء
رغم من مدى أهمية مصادقة المجلس النيابي؛ بال

وفيما يتعلق بالقانون . وحساسية هذا المنصب
الأساسي الفلسطيني، فقد استقر في نهاية المطاف، 
وبعد جدل ونقاش واسع، على أن تعيين النائب العام 
إنما يتم بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية بناء على 

) إسقاط ( وتم . تنسيب من مجلس القضاء الأعلـى
عيين من لس التشريعي الفلسطيني على التمصادقة المج

 .)28(النص بطريقة غير دستورية
  تختلف المسودات الثلاث للدستور الفلسطيني 

). المحكمة الدستورية(فيما يتعلق بأسلوب تشكيل 
من المسودة الأولى للدستور ) 192(حيث تنص المادة 

ثلاثة يختارهم المجلس (على أن تتكون من تسعة قضاة 
، ثلاثـة يختارهم رئيس الدولة، ثلاثة التشريعي

، على أن يتم انتخاب )يختارهم المجلس الأعلى للقضاء
رئيس المحكمة الدستورية من بين قضاة المحكمة ولمدة 

) 198(فيما تنص المادة ). 193م (ثلاث سنوات 
رئيس "من المسودة الثانية للدستور على أن يعين 

ن فيهم رئيس قضاة المحكمة الدستورية ، بم" الدولة 
) 178(أمّا المادة . المحكمة، وبموافقـة المجلس النيابي

من المسودة الثالثـة المنقحـة، فتضيف تنسـيب 
وأمّا . مجلـس الوزراء على ما ورد في المسودة الثانية

القانون الأساسي الفلسطيني، فقد أحال ما يتعلق 
 ).103المادة ( القانون إلىبتشكيل المحكمة الدستورية 

تنفرد المسودة الأولى للدستور الفلسطيني ببيان  
الشروط الواجب توفرها في قضاة المحكمة الدستورية 

) 193(، حيث جاء نص المادة "الإطار الدستوري "
يكون انتخاب قضاة المحكمة ": على النحو التالي

الدستورية من بين الحقوقيين الذين عملوا في المهن 
                                                 

ر تعليقات على مسودة دستوناثان براون، .  أنظر هذه المسألة عند د (28)
 .وما بعدها ) 57(، مرجع سابق، ص )المسودة الثالثة( دولة فلسطين 

. امين أو محامينالقانونية من قضاة أو مدعين ع
بشرط أن تتوفر لديهم خبرة في مجالات القانون لا 
تقل عن عشرين عاماً، أو من بين مَن درّسوا القانون 

 ."في الجامعات بشرط حصولهم على درجة الأستاذية
تنفرد المسودة الأولى للدستور الفلسطيني بنص  

لقضاة المحكمة ) الحصانة الدستورية(يؤكد على 
على النحو ) 197( جاءت المادة الدستورية، حيث

يتمتع قضاة المحكمة الدستورية بالضمانات ": التالي
ولا يجوز محاكمتهم . التي للنواب بالمجلس التشريعي

أو اتخاذ أية إجراءات في مواجهتهم إلاّ بعد أخذ 
 ."موافقة المجلس الأعلى للقضاء

تنفرد المسودة الأولى للدستور الفلسطيني ببيان  
 الأحكام الدستورية المنظمة للمحكمة آلية تعديل
على ) 206(حيث جاء نص المادة . الدستورية

تعديل الأحكام الدستورية المنظمة ": النحو التالي
للمحكمة الدستورية بالإلغاء أو الإضافة يكون 
بقانون دستوري يتم بنفس شروط وإجراءات تعديل 
الدستور وبموافقة ثلثي مجموع أعضاء المجلس 

 ."التشريعي
تؤكد المسودة الأولى للدستور الفلسطيني بأن  

الاختصاص ينعقد للمحكمـة الدستوريـة في 
بناءً على ) 182(المسائل الدستورية المحددة في المادة 

طلب من رئيس الدولة أو رئيس المجلس التشريعي أو 
خمسة أعضاء في المجلس التشريعي أو بطلب من 

هكت حقوقه المحاكم أو المدعي العام أو ممن انت
وبالاتجاه ذاته، سارت . الدستورية بحسب الأحوال

أمّا المادة . من المسودة الثانية للدستور) 202(المادة 
من المسودة الثالثة المنقحة، فقد أضافت ) 182(

" استبعدت "رئيس مجلس الوزراء إلى النص، ولكنها 
. من النص) ومَن انتهكت حقوقه الدستورية (عبارة 

لا تجيز ( عني، أن المسودة الثالثة المنقحة الأمر الذي ي
حق الطعن المباشر بعدم دستورية ) للأفراد 

التشريعات أمام المحكمة الدستورية بطريق الدعوى 
وفي شأن القانون الأساسي الفلسطيني، فقد . الأصلية

ة أحال هذه الإجراءات إلى القانون الخاص بالحكم
 .)29()103المادة (الدستورية العليا 

تتفق المسودات الثلاث للدستور الفلسطيني على  
أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الدستورية في المسائل 

                                                 
دراسة حول المحكمة  أنظر هذه المسألة عند عصام عابدين،  (29)

 متوفرة لدى وحدة البحوث البرلمانية في المجلس ليا،الدستورية الع
 .التشريعي   الفلسطيني
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دستورية القوانين قبل إصدارها، المنازعات : التالية
المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة أو اللوائح، 
تفسير نصوص الدستور حال تنازع الاختصاص بين 

كاليات المتعلقة السلطات العامة الثلاث، الإش
بدستورية برامج الأحزاب السياسية وأنشطتها، 
دستورية عقد المعاهدات الدولية والانضمام إليها 
وإجراءات تنفيذها، أية اختصاصات أخرى تسند 

وتنفرد ). 201 ،182،202المواد (إليها دستورياً 
المسودة الأولى للدستور الفلسطيني بالنص على 

المحكمة الدستورية النظر تخول ) اختصاصات إضافية(
 :في المسائل التالية

دستورية إجراءات اتهام رئيس الدولة أو طلب  )1
المجلس التشريعي من المحكمة الدستورية تقرير فقدان 

 .أهليته
دستورية الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، وإجراء  )2

 .الانتخابات في مواعيدها
 .دستورية الاستفتاء العام )3
السلطات العامة التي تنتهك دستورية إجراءات  )4

 .الحقوق الدستورية الأساسية
 

 :أحكام ختامية

  أكدت المسودة الأولى للدستور على اتباع  
كأسلوب ديمقراطي ) الاستفتاء الدستوري(أسلوب 

لنشأة الدستور الفلسطيني، حيث جاء نص المادة 
يسري هذا الدستور من تاريخ ": بالآتي) 217(

 وبالأسلوب ذاته، جاء نص ".إعلان نتيجة الاستفتاء
أمّا . من المسودة الثانية للدستور) 205(المادة 

المسودة الثالثة المنقحة فقد خالفت جوهر الاستفتاء 
 لسلطة منشأة "جوازية"الدستوري بمنح صلاحية 

في أن تقرر، بأغلبية " المجلس النيابي "بحكم الدستور 
 مجموع الأعضاء، طرح الدستور للاستفتاء العام

 . لإقراره
تؤكد المسودة الأولى للدستور الفلسطيني على  

فيما يتعلق ) الاستفتاء الدستوري(اتباع أسلوب 
بتعديل أحكام الدستور الفلسطيني، حيث جاء نص 

إذا أقر المجلس ": على النحو التالي) 214(المادة 
التشريعي الاقتراح بتعديل الدستور يطرح موضوع 

وبالاتجاه ذاته، . "اء فيهالتعديل على الشعب للاستفت
. من المسودة الثانية للدستور) 206(جاء نص المادة 

ذات "أمّا المسودة الثالثة المنقحة، فقد سارت على 
المتبـع في نشأة الدستـور الفلسطيني، " النهج 

مخالفة بهذا التوجـه جوهر الاستفتـاء الدستوري 
 ).186م (

ني فيما تختلف المسودات الثلاث للدستور الفلسطي 
يتعلق بالجهة المخولة باقتراح تعديل الدستور، 

حيث تنص المادة . والأغلبية اللازمة لإقرار التعديلات
من المسودة الأولى على منح صلاحية طلب ) 213(

تعديل الدستور لرئيس الدولة أو ثلث أعضاء كل 
مجلس من مجلسي البرلمـان الفلسطيني على الأقـل، 

بيـة المطلقـة لمجمـوع وتقر التعديلات بالأغل
من ) 206(أمّا المادة ). 1+ نصف (الأعضـاء 

المسودة الثانية للدستور، فإنها تمنح هذه الصلاحية 
أيضاً لرئيس الدولة أو المجلس النيابي؛ ولكنها تشترط 

أعضاء المجلس النيابي لإقرار ) ثلث(موافقة 
من المسودة الثالثة ) 186(وأمّا المادة . التعديلات

نقحة، فإنها تضيف رئيس مجلس الوزراء كجهة الم
مخولة باقتراح تعديل الدستور، كما وتشترط موافقة 

وفيما . أعضاء المجلس النيابي لإقرار التعديلات) ثلثي(
يتعلق بالقانون الأساسي الفلسطيني، فقد اكتفى 

ن الأساسي لا يتم إلا وبالنص على أن تعديل القان
 التشريعي الفلسطيني أعضاء المجلس) ثلثي(بموافقة 

 ).120المادة (
من المسودة الأولى للدستور ) 213(تنفرد المادة  

بتعديل ) استبعاد أيّ اقتراح(الفلسطيني بالنص على 
أحكام الدستور إذا كان من شأن هذا الاقتراح أن 
يمس بكيان الدولة أو أسس المجتمع الفلسطيني أو 

قتراح كما وتشترط أن يُذكر في الا. سلامة ترابه
بمراجعة الدستور المواد المطلوب تعديلها أو إلغائها 

 .بصورة محددة ومبررات الاقتراح
تنفرد المسودة الأولى للدستور الفلسطيني بالنص  

على وجوب أن تنظم أحكام الاستفتاء الدستوري 
وذلك بهدف ضمان نزاهة وحياد ). قانون(بـ 

 . إجراءات الاستفتاء
ثالثة المنقحة للدستور وأخيراً، تربط المسودة ال 

الدولة "الفلسطيني مرحلة إقرار الدستور بقيام 
كما وتوجب على المجلس النيابي إقرار ". الفلسطينية

التي " بذات الصيغة النهائية "الدستور الفلسطيني 
يتبناها المجلس الوطني أو المركزي بحسب الأحوال، 

ما أي أن يصادق عليها المجلس النيابي ليس إلاّ، وهذا 
بعد قيام ": والتي جاءت بالآتي) 185(ورد في المادة 

الدولة، وفور إجراء أول انتخابات عامة، يتولى 
المجلس النيابي المنتخب صلاحية إقرار هذا الدستور، 
بشكله الحالي، الذي تبناه المجلس الوطني لمنظمة 
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 :المؤلف
 حاصل على درجة الماجستير في القانون:عصام عابدين

،1999والشريعة من الجامعة الإسلامية في بيروت عام 
ن معهدوملتحق لنيل درجة الدكتوراه في القانون م

يعمل مستشاراً. البحوث والدراسات العربية في القاهرة
قانونياً في وحدة البحوث البرلمانية في المجلس التشريعي
الفلسطيني، ومحاضراً غير متفرغ في كلية الحقوق بجامعة

له العديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة. القدس
شارك. انيةبالشؤون القانونية والقضائية والسياسية والبرلم

في عدد من اللقاءات والندوات والمحاضرات في مجال
 .الاختصاص

التحرير الفلسطينيـة أو المجلس المركزي الفلسطيني، 
 وذلك بموافقـة ثلثي مجموع على حسب الأحوال،
أمّا فيما يتعلق بالمسودتين . "أعضاء المجلس النيابي

الأولى والثانية للدستور الفلسطيني، فقد جاءتا 
 .من نص مماثل) خلواً(
 
 
   

 
 
 


